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كلمة في البـدايـة

دراسة جديدة لـمركز »مولاد«: 

وقائع تلاشي اليسار 

في إسرائيل!

خـمـسـون طـيـفـاً 

لـلـتـهـويـد فـي الـقـدس 

الـشـرقـيـة!

المحكمة الإسرائيلية العليا
ترسي نظام الفوقية اليهودية 

بقلم: أنطـوان شلحـت

يشـــكل قـــرار المحكمة الإســـرائيلية العليـــا الذي رفض 

طلبات التمـــاس قدمتها جمعيات حقوقيـــة لإلغاء »قانون 

القومية الإســـرائيلي« أو تعديل أي بند فيـــه، والذي اتخذ 

بأغلبية عشـــرة قضاة ضد قاض واحـــد- هو القاضي العربي 

الوحيـــد في هذه المحكمة- أحدث دليل على ماهية النظام 

السياســـي في إســـرائيل. ومثلما كتبت صحيفة »هآرتس« 

فـــي الافتتاحية الخاصة التي أنشـــأتها أمس )الأحد(، فإن 

المحكمة العليا أثبتت بذلك أنها في طليعة الهيئات التي 

تقف وراء قانون أســـاس )دستوري( يرســـي نظام الفوقية 

اليهوديـــة والدونيـــة العربيـــة ويمس بقيمة المســـاواة. 

وكأنهـــا بذلك تريد أن تـــدرأ عن نفســـها التهمة التي ما 

انفكت جهات يمينية إســـرائيلية كثيـــرة توجهها إليها، 

وهـــي تآكل الوزن الذي تقيمه لهوية إســـرائيل اليهودية 

في قراراتها، وهي تهمة تروم هذه الجهات منها الحدّ من 

حقوق الإنسان، وكبح احتكام الجهاز القضائي عموماً إليها.

بالتأكيد لا يُعدّ قـــرار المحكمة العليا هذا الدليل الوحيد 

على ماهية نظام إســـرائيل السياسي، فلقد سبقته دلائل 

كثيـــرة، كما تتوازى معه دلائل أخرى آخـــذة بالتراكم يوماً 

بعد يوم. مهما تكن هذه الدلائل، اخترنا أن نســـلط الضوء 

فـــي هذا العدد من »المشـــهد الإســـرائيلي« علـــى كيفية 

وقوف هذا النظام السياسي من وراء عمليات نهب الأراضي 

والممتلكات الفلســـطينية ولا ســـيما في القدس الشرقية 

المحتلة، كما في ســـائر أراضـــي 1967، ومثلما كانت الحال 

عليه في أراضي 1948 ولا تزال، وذلك من خلال ترجمة مقالة 

مدعمة بالقرائن كتبها أحد ناشـــطي جمعية »عير عاميم« 

)»خمســـون طيفاً للتهويد في القدس الشـــرقية«( وشـــدّد 

فيها بشكل خاص على أن هذه العمليات هي نتاج تخطيط 

وتنفيذ تقوم به دولة الاحتلال.

ويشـــير كاتب المقالة مثلًا إلى الدور الذي تقوم به إحدى 

جمعيات المســـتوطنين )عطيرت كوهانيم( في هذا الشأن 

في القدس الشـــرقية بدعم مباشـــر من الحكومـــة، غير أن 

الواقع الإســـرائيلي نفســـه قدّم وما زال يقـــدّم الكثير من 

الشـــواهد على وجود العديد من مثل هذه الجمعية، والتي 

ســـبق لأســـتاذ الألســـنية في »جامعة بن غوريون« في بئر 

الســـبع، عيدان لاندو، أن أجرى حولها دراسة مطوّلة توقف 

بالتفصيل فيها عند ما أسماها ظاهرة »البلطجة السلطوية 

المُخصخصـــة للمهمات القذرة )الـ«بسملق«(« مشـــيراً إلى 

أنها ازدهرت في إســـرائيل خلال العقدين الفائتين بغية 

تطبيق سياســـة نظـــام حكمها اليميني، وبالأســـاس فيما 

يرتبـــط بســـرقة الأرض الفلســـطينية، وبقمع أي معارضة 

داخلية لهذه السياســـة يمكن أن تشكل سنداً للمعارضة 

من الخارج.

وفي مطلع العـــام 2015 أصدرنا في »مركز مدار« العدد 65 

من سلســـلة »أوراق إسرائيلية« وكان بعنوان »خزينة الدولة 

الإســـرائيلية- الحاضنة الحقيقية للاحتلال والاســـتيطان«. 

ومن ضمن ما اشـــتمل عليه هذا العدد  تقرير هو عبارة عن 

تحقيق أجراه »مـــولاد - المركز لتجديـــد الديمقراطية في 

إســـرائيل«، حول نشاطات »وحدة الاســـتيطان« العاملة في 

إطـــار »الهســـتدروت الصهيونية العالميـــة« التي تعتمد 

ميزانيتهـــا على أمـــوال عامة، يثبت بالاســـتناد إلى أحدث 

المعطيات والوقائع أن هذه »الوحدة« أضحت بمثابة »الخزينة 

الخاصة والســـرية لليمين الاســـتيطاني« التي تستخدمها 

الأحزاب المتماثلة مع المشـــروع الاستيطاني في الأراضي 

الفلســـطينية المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمها حزبا 

»البيت اليهودي« و«يســـرائيل بيتينو )إســـرائيل بيتنا(«، 

بهدف دفع وتعزيز مشاريع الاستيطان والتوسّع في أراضي 

الضفة الغربية، وتوطيد القاعدة السياسية والأيديولوجية 

لهذا اليمين الاستيطاني في سائر أنحاء الدولة.

وقد أشـــرنا فـــي حينه إلى أنـــه فضلًا عن كـــمّ المعلومات 

الدامغة المُتضمّن في هذا التحقيق، فإنه يؤكد أن الحقائق 

التي يوردها واضحة لكل من في رأســـه عينان على نحو جليّ 

للغايـــة، وبالرغم من ذلك ثمة حاجة في إســـرائيل إلى جهد 

ى 
ّ
كبيـــر من أجل ملاحظتهـــا. ولئن كان هـــذا التوكيد يتوخ

قول شـــيء مُحدّد، فهـــو أن مثل هذه الرعايـــة التي تحظى 

بها المشـــروعات والممارســـات الاســـتيطانية في المناطق 

الفلســـطينية من جانب خزينة الدولة الإسرائيلية والجهات 

الحكومية المعنيـــة ما كانت لتمرّ مرور الكرام لولا وجود رأي 

د وسائل إعلام تتغاضى عنها بالمطلق 
ّ
عام يؤيدها، ولولا تجن

إلى درجة التواطؤ معها بالصمت لصرف الأنظار عنها.

وتطرّق التحقيق إلى دور جهاز القضاء الإســـرائيلي وعلى 

رأســـه المحكمـــة العليا فـــي تطبيع حالة الاحتـــلال. ومنه 

يستشـــف أنه ظاهرياً توجـــد في الأراضي الفلســـطينية 

الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 إجراءات قانونية، 

لكن ما يحدث في واقع الأمر هو عمليات سلب وضم ضخمة 

تشـــترك فيها المحاكـــم، وبناء على ذلك يمكـــن القول إن 

جهاز القضاء الإسرائيلي هو وسيلة مهمة لإضفاء الشرعية 

على ضم الأرض الفلسطينية. 

هكذا كانت الحال قبل ســـنّ »قانون القومية« الذي يكرس 

إسرائيل كدولة قومية للشـــعب اليهودي، ويمنح أفضلية 

للغـــة العبرية على العربية وللاســـتيطان اليهودي، ويمنح 

اليهـــود فقط حصرية حـــق تقرير المصير في فلســـطين، 

ويعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإســـرائيل. فلكم أن 

ه وأكثر فأكثر عقب حصوله 
ّ
تتخيلوا كيف هي عليه بعد سن

على مباركة المحكمة العليا.

)أ.ف.ب( تظاهرة مناوئة للقانون العنصري القاضي بحرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، وذلك في القدس يوم 5 تموز الجاري.                        

كتب برهوم جرايسي:

تســـتعد الحكومة الإســـرائيلية، في هذه الأيام، لإنجـــاز الصيغة الأولى 
لميزانية الدولـــة للعامين الجاري والمقبل 2022، وســـط تحـــد لها بتمرير 
الميزانية بشـــكل يلبي جزءا مـــن مطالب الأحزاب المشـــاركة، وفي الوقت 
نفســـه، اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية للجم وتقليص العجز والديون؛ 
وهذا بعد أيام من سقوط قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، 
والذي سقط بتعادل الأصوات في الهيئة العامة، بعد تمرّد أحد نواب كتلة 
رئيـــس الحكومة؛ ورغم هذا يرى محللون أن الائتلاف متماســـك وقادر على 
العمل، في حين أعلنت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن البحث جار لإعادة 

سن القانون من جديد في الكنيست مع ضمان أغلبية له.
وهذه المرّة الأولى منذ العام 2003، التي تثار فيها ضجة بهذا القدر حول 
قانون الحرمان من لم شمل العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها 
مـــن المناطق المحتلـــة منذ العام 1967، أو مـــن دول عربية. ومصدر الضجة 
أساســـا هو أن أحـــزاب اليمين الاســـتيطاني، بقيادة الليكود، وبما يشـــمل 
كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم، قررت معارضة القانون على أساس 

مناكفة الحكومة، والسعي لإحراجها وإسقاطها.
فعلى مدى الســـنوات الـ 18 الماضية، حينما كان يتم تمديد سريان هذا 
القانون ســـنويا، لم يكن يحظى القانون بهذه الضجة في أروقة الكنيست، 
بل فقط من كتـــل معارضة، وحينما كان يتم التوجه بشـــأنه إلى المحكمة 

العليا أكثر من مرّة بالتماسات لإلغائه.
وفي كل الســـنوات الســـابقة، كان يتم إدراج هذا القانون في آخر جدول 
أعمال الكنيســـت يوم عرضه على الهيئة العامة للكنيست، ولم يكن يبقى 
في الهيئة العامة، على الأغلب، سوى عدد يتجاوز عدد النواب المعارضين، 
مـــن الكتل التي تمثل فلســـطينيي الداخل، ولاحقا »القائمة المشـــتركة«، 
ونواب كتلة ميرتس، وفي حالات استثنائية قليلة، من نواب في كتل أخرى 

مثل حزب العمل حينما كان يجلس في المعارضة.
وكانــــت المفارقــــات كثيرة في التصويــــت الأخير على هــــذا القانون، 
وإســــقاطه بتعادل الأصــــوات، والمفارقــــة الأكبر هي أن نــــواب اليمين 
الاســــتيطاني اختــــاروا هذا القانون بالــــذات، للمناكفــــة البرلمانية ضد 
الحكومة. ولكن أيضا لأول مرّة نجد هذا الكم من أعضاء الكنيست العرب 
يؤيــــدون هذا القانون، أو يمتنعون عن التصويت، دعما للحكومة. فعادة 
كان ثمة نواب عرب يصوتون مع القانون، ولكن من الأحزاب الصهيونية 
اليمينية المتطرفة، أما في تصويت الأســــبوع الماضي، فقد أيد القانون 
نائبان من القائمة العربية الموحــــدة، بقيادة منصور عباس، وامتنع عن 
التصويت نائبان آخران من ذات الكتلــــة. كما أيد القانون نائبان عربيان 
فــــي كتلــــة ميرتس، ونائبــــة عربية في كتلــــة العمل. ومــــا يجمع هؤلاء 
النواب هو أنهم أعلنوا مســــبقا معارضتهم للقانون، وأنهم سيصوتون 
ضده، ولكن في نهاية المطــــاف، دعموا القانون تأييدا وامتناعا، امتثالا 
لأحزابهم ولأحكام الائتلاف الحاكــــم. كما أيد القانون نائبان عربيان من 
كتلتي »إســــرائيل بيتنا« و«يوجد مستقبل«. فيما حافظت كتلة »القائمة 
المشــــتركة« بنوابها الســــتة على موقفها المبدئــــي بمعارضة للقانون، 
الذي إســــقاطه لن يغير الوضع القائم، إذ أن قرار لم الشــــمل لأي عائلة، 
سيكون أساســــا بيد وزير الداخلية، الذي ســــيعلن أن الرفض لاعتبارات 

أمنية تحميه أمام المحاكم. 
ونذكـــر أن القانـــون في حينه تـــم طرحه فـــي أوج الانتفاضـــة الثانية، 
وبذريعتهـــا، بهدف تخفيف الضغط على مكاتـــب وزارة الداخلية ومكتب 
الوزير، إذ أنه قبل هذا القانون لم تكن عملية لم الشـــمل بهذه الانسيابية 

لكل من طلبها. 
وأوضـــح التصويت الأخير على هذا القانـــون أن كل الأحزاب الصهيونية، 
فـــي نهاية المطاف، يكون موقفها بموجب موقعها في الائتلاف أو خارجه. 
فكتلـــة ميرتس، التي كان آخر جلوس لها فـــي الحكومة مطلع العام 2001، 
وهـــي تجلس في صفوف المعارضة منذ 20 عامـــا، ألزمت كل نوابها بتأييد 
القانون، وهذا ما صدم الرئيســـة الســـابقة للحزب، زهافا غالئون، بحسب ما 
نشرته في شـــبكات التواصل، لأن غالئون كانت من أبرز النواب الذين لجأوا 

للمحكمة العليا ضد هذا القانون.
وحـــاول نواب عرب من القائمة العربية الموحدة وميرتس تبرير تأييدهم 

للقانـــون بأنه تم التوصل إلى تفاهمات مع وزيرة الداخلية أييلت شـــاكيد، 
وتـــم نثر أرقام، حـــول عـــدد العائلات المســـتفيدة من تلـــك التعديلات 
المزعومـــة، ما بين 1600 عائلة إلى 3 آلاف عائلة. إلا أن شـــاكيد أوضحت أن 
الحديث يجري عن 1600 شـــخص وليس عائلة، من أصل عشـــرات آلاف أبناء 
العائلات، وأن هؤلاء سيحصلون على إقامة مؤقتة في داخل إسرائيل وليس 
علـــى مواطنة. وهذا عدد قريب بالمعدل الســـنوي لمن يحصلون على إقامة 
مؤقتة، كحالات اســـتثنائية، بموجب قرار ســـابق للمحكمة العليا، بحســـب 
ما أكده النائب الســـابق، الحقوقي د. يوســـف جبارين، في مقابلة مع موقع 
»عرب 48«. كذلك من المثير أيضا أن النائبين العربيين في كتلة ميرتس لم 
يؤيدا القانون وحدهما، بل أيضا أيدته النائبة غابي لاســـكي، وهي محامية 
مناصرة لحقوق الإنسان، ولحقوق الفلسطينيين، وكانت تدافع عن مقاومين 
فلســـطينيين، مثل عهد التميمي وغيرها، وقـــد صوتت إلى جانب القانون 
دعما. كذلك فإن النائب موســـي راز، الذي يُعد في أقصى الجناح اليســـاري 
في حزب ميرتس، وهاجم طيلة الوقت قانون الحرمان من لم الشـــمل، انقلب 

على موقفه في التصويت. 
ورغم ســـقوط القانـــون بالتعـــادل، إلا أن بعض المحللين الإســـرائيليين 
 على تماسك 

ّ
يعتقدون أن التصويت على قانون الحرمان من لم الشـــمل دل

الائتلاف، ورغبة الأطراف فيه باستمرار عمل الحكومة. 
وتقول المحللة ســـيما كدمون فـــي مقال لها فـــي صحيفتها »يديعوت 
أحرونـــوت«: »إن مـــا جرى كان مؤشـــرا لتماســـك الائتلاف... فرغـــم أن هذا 
الائتلاف قائم على أغلبية هشة، ويحتاج لخوض المعارك بحذر، إلا أنه أثبت 
أن كل شـــركاء الائتلاف، من أييلت شـــاكيد وحتى منصـــور عباس، يريدون 
اســـتمرار الحكومة، فهذا ائتلاف يعمل ويؤدي وظائفه«، حســـب تعبيرها. 
وذات الاســـتنتاج توصل اليه المحلل آري شـــفيط الذي قال »إنه من تعادل 
الأصوات، الذي أسقط قانون المواطنة وكبّد رئيس الحكومة نفتالي بينيت 
وشريكته وزيرة الداخلية شاكيد خسارة كبيرة، نستنتج ثلاثة استنتاجات: 
1- ائتلاف بينيت- يائير لبيد، قوي ومتماسك أكثر مما يُخيل؛ 2- المعارضة 
اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، مثيرة للســـخرية، وفاقدة للمســـؤولية، 
أكثـــر مما اعتقدنا؛ 3- التعـــاون المثمر بين الليكود والقائمة المشـــتركة، 
الذي بلغت ذروته بصيحات الفرح المختلطة، لإســـقاط القانون، ستســـهل 
على بينيت التوصل إلى تفاهمات مســـتقبلية مع أحمد طيبي وأيمن عودة 

على سبيل المثال بشأن ميزانية الدولة«، بحسب تقدير شفيط.
واســـتعرض شـــفيط التنازلات التي قدمتها كتلة ميرتس في الأسابيع 
الثلاثة الأولـــى لعمل الحكومة، مـــن تأييد قانون الحرمان من لم الشـــمل، 
إلى الســـكوت عـــن تثبيت البؤرة الاســـتيطانية، الجاثمة علـــى جبل صبيح 
جنوبي نابلس، المســـماة إســـرائيليا »أفيتار«، فقال: »إن العار السياســـي 
والأيديولوجي، الذي ألقته كتلة ميرتس على نفســـها، مثل تأييد وامتناع 
النـــواب الأربعة في كتلة القائمة العربية الموحدة، يؤكد قوة الأطواق التي 
تفرضها الحكومة على شـــركائها؛ وفي ساعة اختبار فإن هاتين الحلقتين 
)الكتلتيـــن( اللتين تعـــدان ضعيفتين في الائتلاف، خرجتـــا عن طورهما 
لمســـاعدة الحكومة. وفي الانتخابات التي قد تجري في شـــتاء العام 2022، 
في حال لم يقر الكنيست الموازنة العامة، فإن هاتين الكتلتين قد تجدان 

نفسيهما على مزبلة التاريخ في انتخابات كهذه«.  

طرح القانون مجددا يحتاج إلى وقت
يســـتدل من تصريحات وزيرة الداخلية شـــاكيد، في مقابلة مع صحيفة 
»يســـرائيل هيوم«، في نهاية الأســـبوع الماضي، أن القانون حاليا لا يمكن 
عرضه مجـــددا على الهيئة العامة للكنيســـت بطلـــب التمديد، لأنه أصبح 
مـــن ناحية قانونية ليس قائما، ما يعني حســـب شـــاكيد أنـــه يجب طرح 
القانون مجددا على الكنيست، كقانون جديد، بحاجة لثلاث مراحل تشريع، 
التصويت عليه بالقراءة الأولى، ثـــم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة 

معا، حتى يعود ليكون قانونا قائما.
وأعلنت شـــاكيد أنها بدأت مـــداولات في وزارتها لمعرفـــة كيفية إعادة 
مشروع القانون للكنيســـت لإقراره مجددا، وأيضا لتحديد الآليات لمواجهة 
طلبـــات قد تتدفق مـــن 13500 عائلة فلســـطينية متضررة مـــن حرمان لم 

الشمل، حسب ما ذكر في المقابلة الصحافية إياها.
وتقول شـــاكيد فـــي المقابلة إنهـــا لم تقيّـــم جيدا موازيـــن القوى في 

ـــة لصالح القانون. وقالت إن 
ّ

الكنيســـت، بما يضمن أغلبية مطلقة، ولو هش
عضو الكنيســـت عميحاي شـــيكلي، المتمرد في كتلتها البرلمانية، أبلغها 
بتأييـــده للقانـــون، إلا أنه انقلب على إعلانه وصوّت ضـــد القانون، ما جعله 
يســـقط بتعادل الأصوات. وقالت إنها لو عرفت أن شـــيكلي كان سيعارض 
القانون، لضمنت تأييد نائب آخر من القائمة العربية الموحدة، وتقصد أحد 
النائبيـــن اللذين امتنعا عن التصويت. وامتدحـــت في ذات المقابلة تأييد 
كتلة ميرتس ونائبين من الموحدة لهذا القانون، وقالت إنهم ســـيدفعون 
ثمنا سياســـيا في جمهور مصوتيهم. وانتقدت بحدة موقف كتلة الليكود 
وحلفائه في المعارضة، الذين فضلوا، حســـب قولهـــا، »مصالحهم الحزبية 

على أمن إسرائيل«!.
وفي ســـياق متصل بشأن النائب عميحاي شـــيكلي، المتمرد على كتلته 
»يمينا« التي يترأســـها رئيس الحكومة نفتالي بينيت، يستدل من تقارير 
صحافيـــة أنه لا يبدو أنه سيســـتقيم مـــع كتلته، رغـــم أن زعيمها هو من 
استقدمه ليكون مرشحا للكنيست في الانتخابات الأخيرة. والدلالة على هذا 
أن شيكلي عيّن ناطقة بلسانه في طاقمه البرلماني، المختصة الإعلامية نوي 
بار، وهي شريكة حياة نجل بنيامين نتنياهو، أفنير، وهي أيضا كانت حتى 

تعيينها رئيسة قسم الإعلام في حركة »إم ترتسو« اليمينية المتطرفة.

نتنياهو »يذوق« طعم مشاريعه ضد خصومه
في الأسبوع الماضي، »ذاق« بنيامين نتنياهو، إن صحّ التعبير، طعم بعض 
مما كان ينســـجه للأحزاب المعارضة لحكوماته؛ إذ أقر الكنيســـت مشـــروع 
قانون بادرت له الحكومة، ويجيز لأربعة أعضاء كنيست، حتى لو لم يشكلوا 
ثلث كتلتهم البرلمانية، أن ينشقوا عن كتلتهم ويعلنوا عن كتلة برلمانية 
جديدة مســـتقلة. وبحســـب الانطباع الســـائد، فإن هذا القانون يستهدف 
كتلة الليكود دون ســـواها، التي لها حاليا 30 نائبا، وحسب القانون القائم، 
فإن أي انشـــقاق في الكتلة البرلمانية، يجب أن يشـــمل ثلث أعضاء الكتلة 
البرلمانيـــة كحد أدنـــى، وأن لا يكونوا أقل من عضوي كنيســـت، حتى يحق 
الإعلان عن كتلـــة برلمانية لها الحقوق البرلمانيـــة. وهو ما يعني في حالة 

الليكود قبل تعديل القانون أنه يجب أن يكون 10 نواب على الأقل.
هذا القانون الذي أقره الكنيست، ويجيز انفصال أربعة نواب، كان نتنياهو 
قد بادر له في العام 2010، مستهدفا كتلة »كديما« برئاسة تسيبي ليفني 
في حينـــه، وكان القانون الـــذي لم يقر في نهاية المطاف، يجيز لســـبعة 
نواب، حتى لو لم يكونوا ثلث الكتلة، بالانشـــقاق عن كتلتهم. ويومها، أراد 
نتنياهو إغراء عضو الكنيست شـــاؤول موفاز للانشقاق عن كتلة كديما، إلا 
أن موفاز أوضح في حينه أنه لن ينشق ولن يستخدم القانون حتى ولو أقره 

الكنيست. وفي بدايات العام 2012، فاز موفاز برئاسة كديما، ضد ليفني. 

بدء تقليص ميزانيات الحريديم
في غضون ذلك فإن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الأشد معارضة لأحزاب 
المتدينيـــن المتزمتيـــن الحريديم، لم ينتظر حتى موســـم إقرار الموازنة 
العامة في الكنيســـت، الذي سيبدأ في نهاية شهر آب المقبل، وبدأ باتخاذ 
إجـــراءات لتقليص حجم الميزانيات التي تتدفق على جمهور ومؤسســـات 
الحريديـــم، وهذا مـــن ناحية نهجه الذي ينادي به طيلـــة الوقت، ولكن من 
ناحية أخرى من الممكن احتســـابه انتقاما لموقف الحريديم من الحكومة، 

خاصة وأن الكتلتين أغلقتا كل أبواب التعاون مع الحكومة الجديدة.
فقـــد قرر ليبرمان، بموجـــب صلاحياته، وقف الدعـــم الحكومي لحضانات 
الأطفال في الجيل المبكر )حتى عمر 3 سنوات(، الذي يُقدم للعائلات التي 
لا يعمـــل فيها الوالدان. وكانت الحكومة الســـابقة قد قررت ســـريان نظام 
الدعم على عائلات الحريديم التـــي الرجال فيها لا يعملون، بل »يتعلمون« 
في معاهد دينية، ومصطلـــح »التعليم« هنا، ليس بالمفهوم المعروف، بل 
هو لمن يمضون ســـنوات طويلة جدا في معاهد الدين. ويجري الحديث عن 
وقف هذه المخصصات لنحو 18 ألـــف عائلة، تتقاضى دعما حكوميا عن 21 
ألف طفل حتى عمر 3 سنوات. ويجري الحديث عن توفير 400 مليون شيكل 

سنويا، وهذا ما يعادل حوالي 123 مليون دولار.
وكمـــا يبدو، فإن هذا القرار الذي لاقى هجوما شـــديدا من قادة الحريديم 
ضـــد ليبرمان وحكومته، هو مؤشـــر لقرارات أخرى تقـــود كلها إلى تقليص 

الميزانيات الهائلة المتدفقة على جمهور الحريديم.   

الحكومة الإسرائيلية تبحث إعادة سن قانون منع لم الشمل وتستعد لتحدّي الموازنة العامة!
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خـمـسـون طـيـفـاً لـلـتـهـويـد فـي الـقـدس الـشـرقـيـة!
)أ.ف.ب( شبح التهويد: مشهد من سلوان.                      

بقلم: أفيف ستارسكي )1(

هدمـــت بلدية القدس في الأســـبوع الماضي دكانا في 
حي البستان الواقع في منطقة )بلدة( سلوان. هذا المحل 
كانـــت تعمل فيـــه ملحمة، ويقول صاحبهـــا إنها كانت 
مصدر رزق واعتياش لأفراد أسرته الموسّعة الذين يصل 

تعدادهم إلى 15 نفرا )2(.
بالنســـبة لنحو مئة أســـرة تعيش في حي البســـتان، 
ان إلى ما يمكن أن يشـــكل موجة 

ّ
يؤشـــر هدم هذا الدك

من عمليات الهدم الواســـعة في الحي. فهناك 16 أوامر 
هـــدم إضافية، ومعظمها بحق بيوت ســـكنية، وقد يتم 
تنفيذهـــا في الفترة القريبـــة، أي أنه يوجد في الحي ما 
يزيد عن مئة بيت مهددة بأوامر هدم من بلدية القدس.
في الســـنوات الأربع الأخيرة، عمل سكان حي البستان 
على إعـــداد مخطط هيكلي لتنظيـــم الوضع التخطيطي 
في الحـــي، وإزالة خطر الهدم عن بيوتهم. هذه العملية 
حظيت بمباركة بلدية القدس، وتقدمت بالتنسيق معها.
وكجزء من محاولة تنظيم الوضـــع التخطيطي، وافقت 
البلديـــة أيضا على تجميد تنفيذ عشـــرات أوامر الهدم 
في حي البســـتان. ولكن في شهر شـــباط من هذا العام 
أبلغت البلدية المحكمة أنها غير معنية بمواصلة عملية 
تنظيـــم الوضـــع التخطيطي في الحـــي، وعوضاً عن ذلك 
باتـــت تطالب بعـــدم تمديد تجميد أوامـــر الهدم التي 
ســـبق أن صدرت. ومنذ ذلك الحين قام مفتشـــو البلدية 
بزيارات حثيثة إلى هذا الحي وسلموا أصحاب بيوت فيه 

إخطارات، إنذارات وأوامر بالهدم والإخلاء. 
إن تنصـــل بلدية القـــدس من عمليـــة التخطيط التي 
كانت قد أيدتها في الســـنوات الأربع الأخيرة قد بعثت 
على نحو أكيد بالارتياح لدى المحامي إلداد رابينوفيتش، 
الذي يســـكن على بعد 200 متر من حي البستان. ويجدر 
شر في 

ُ
التوقف هنا عند ما يلي: في شهر تموز الماضي ن

موقع اليمين »ســـروغيم« تقريـــر )3( خرج فيه المحامي 
رابينوفيتش بموقف ضد الخطة الهيكلية المُشار إليها 
أعلاه والتي يمكن أن تحمي ســـقوف البيوت التي تؤوي 

جيرانه في حي البستان.
وفي إثر نشـــر هذا التقرير أعلـــن أيضاً عضو المجلس 

البلدي، أريه كينـــغ، المقرّب من رئيـــس بلدية القدس، 
موشيه ليئون، بأنه ينوي إحباط هذه الخطة الهيكلية. 

قانون كمينيتس والقدس الشرقية
هنـــاك في أرجـــاء القدس الشـــرقية مناطـــق مأهولة 
وسكنية كثيرة تهددها أوامر وعمليات الهدم. من هذه 
الناحية فإن وضع حي البســـتان ليس اســـتثنائيا. فمنذ 
العام 1967 تمنع الدولة عن الســـكان الفلسطينيين في 
م الوضع الســـكني 

ّ
المدينة خرائط هيكلية نزيهة تنظ

والتخطيطي في أحيائهم. وقد طرأ في السنوات الأخيرة 
ارتفاع كبير في حجـــم عمليات هدم البيوت في القدس 
الشرقية نتيجة لسن قانون كمينيتس )4( والبدء بالعمل 
بموجبه. الســـقف الـــذي يؤوي العائلات يشـــكل ضربة، 
نفســـية، عائلية واقتصاديـــة، ومن الصعـــب التعافي 
منها، وهناك عشـــرات آلاف السكان الفلسطينيين ممن 
لـــم ينجحوا في الحصـــول على ترخيص بنـــاء فاضطروا 
للانتقال إلى الجزء الفلســـطيني مـــن جدار الفصل، كيلا 

يتورطوا مع أوامر وعمليات هدم.
بناء على ما ســـبق، فإن قوانين التخطيط والبناء تشكل 
وسيلة مركزية تستخدمها إسرائيل لطرد المزيد والمزيد 
مـــن الفلســـطينيين من مدينـــة القدس. إنها وســـيلة 
مركزية ولكنها بالتأكيد ليســـت الوسيلة الوحيدة. وفي 
هذا المقال سنحاول »الاستعانة« بالمحامي رابينوفيتش 
كي نقدم ونعرض المزيد من الوســـائل التي يتضمنها 
»صندوق العدّة« الذي تستخدمه دولة إسرائيل لتحقيق 

هذا الهدف.
مثلمـــا ذكرنـــا أعلاه، يعيـــش رابينوفيتـــش على بُعد 
نحـــو 200 متر مـــن حي البســـتان. ومثل جميع ســـكان 
البســـتان، رابينوفيتش أيضا يســـكن في بيت تم بناؤه 
من دون ترخيص. ولكن على النقيض من هؤلاء الســـكان 
الفلســـطينيين، لا تنوي الدولة هدم بيتـــه، وذلك على 
الرغم من أنه يرتفع على ستة طوابق وسط انتهاك صارخ 

للمخطط الهيكلي المعمول به في هذا المكان.
هذه الحقيقة لا تمنع رابينوفيتـــش بالمرة من التوجه 
إلى الســـلطات بطلب العمل ضد »مخالفات البناء« لجيرانه 
الفلســـطينيين، بل إنه قدم شـــكاوى قانونية ضد البناء 

الفلســـطيني من دون ترخيص. أما كيف يحدث أن يلقي 
رابينوفيتش بالحجارة الاســـتعارية في جميع الاتجاهات 
من دون أن يخشـــى على بيته المصنـــوع من زجاج؟ فهذا 
لأنه يسكن في »بيت يونتان« التابع لجمعية المستوطنين 
»عطيرت كوهانيـــم«، وهو مبنى قرر رئيس بلدية القدس 
الســـابق نير بـــركات )الذي حظي بدعـــم علني من رئيس 
المدرســـة الدينية )ييشـــيفاه( عطيـــرت كوهانيم( منع 

تنفيذ أمر الهدم القضائي الذي صدر ضده.
تعيش في الشـــارع الـــذي يقطن فيـــه رابينوفيتش 
عشرات العائلات الفلســـطينية في دور تحاول »عطيرت 
كوهانيم« السيطرة عليها. مثلما في الشيخ جراح ومثلما 
في بطن الهوا، ســـكن يهـــود هذه المناطـــق في مطلع 
القرن العشـــرين. الدولة تســـتغل هذه الحقيقة لغرض 
نقل الملكية على أملاك مئات العائلات الفلسطينية إلى 
جمعية مستوطنين، والتي سيكون بوسعها حينئذ طرد 

العائلات الفلسطينية من بيوتها.
فـــي بطن الهوى، »عطيرت كوهانيـــم« هي التي تقوم 
بهذه الإجـــراءات والتحركات. في الفتـــرة الأخيرة جرت 
محـــاولات في اليمين لعرض تهديـــدات الإخلاء في حي 
الشيخ جراح على أنها خلاف عقاري على ممتلكات خاصة 
وليس أكثر من ذلك. ولكن فعليا لم تكن ستنطلي حجج 
المستوطنين بأنهم يملكون المباني على أحد لولا الدعم 
الحثيـــث الذي قدمته لهم الدولـــة، بما في ذلك قوانين 
تها – مثل: »قانون أملاك الغائبين« من جهة و«قانون 

ّ
سن

أنظمة القضاء والإدارة« من جهة ثانية – والتي تشـــكل 
أداة إضافية لطرد الفلسطينيين.

إن إحـــدى العائلات التي كانت تســـكن حتى قبل عدة 
سنوات غير بعيد عن بيت إلداد رابينوفيتش كانت عائلة 
أبو سنينة. لقد نجحت »عطيرت كوهانيم« في طرد سائر 
العائلات من مبنى عائلة أبو ســـنينة وبقيت هناك عائلة 
واحـــدة مليئة بالإصرار قد التصقـــت بدارها ولم تخضع 
لجميع الضغوط التي مورســـت ضدها. وهنا ســـرعان ما 
روا صاحب 

ّ
حظيت العائلة بزيارات عناصر شرطة ممّن ذك

مة في القدس.
ّ
العائلة بأنه لا يملك مكانة مدنية منظ

وُلد جواد أبو ســـنينة في الضفة الغربية وتزوج من إحدى 
الســـيدات المقيمات في القدس الشرقية. في العام 2003 

غيرت إسرائيل »قانون المواطنة« لكي تتمكن من منع سكان 
في الضفة والذين تزوجوا من سكان في إسرائيل، من تلقي 
مكانة في الدولة. يشـــمل هذا آلاف الناس إن لم يكن أكثر 
من ذلك، الذيـــن يحتاجون لكي يمارســـوا حبّهم وحقهم 
الأســـاس في حياة أســـرية، إلى أن يخرجوا من المدينة أو 
البقاء فيها وســـط مخاوف الطرد وبثمن المساس بالجوانب 
الأساسية لحياتهم وحياة أطفالهم، مثل التعليم، العمل، 

العلاج الصحي وحرية التحرك والتنقل.
إن مـــا حملته العناوين في إســـرائيل مؤخـــرا في إطار 
اللعبة السياسية الصهيونية بين الائتلاف والمعارضة، 
يشكل بالنســـبة لألوف الفلســـطينيين مصدرا مستمرا 
للمعانـــاة. إلى جانب هدم البيوت، منـــع نيل مكانة في 
إســـرائيل بحكم قانون لم شـــمل العائلات، اضطر العدد 

الأكبر من سكان القدس إلى مغادرة المدينة.
حين نتحدث عن هدم البيوت، تختبئ إســـرائيل خلف 
قوانين التخطيط والبناء. فإخلاء البيوت يُعرض كخلافات 
عقاريـــة، ومن أجل إلغاء إمكانية لم شـــمل عائلات تزعم 
الدولـــة وجود مخاطر أمنية. أما على المســـتوى الفعلي، 
فإن هذه جميعـــاً هي طرق متنوّعـــة ومختلفة لتحقيق 
هـــدف ديموغرافي واحد. حين نربط مـــا بين الأمور، نرى 
بشـــكل واضح أنه حتى لو كانت الأدوات والذرائع تتغير، 

فإن الجوهر ما زال هو نفس الجوهر.

ليس أكثر من أداة!
صحيح أن إلداد رابينوفيتش يســـكن إلى جانب سكان 
حي البســـتان الفلســـطينيين، وفي نفس الشـــارع، مع 
عائلات مثل عائلة أبو ســـنينة والعائـــلات المهددة بأن 
تؤخذ بيوتها منها في بطن الهوا، ولكن في هذه القصة 
هو ليس أكثر من أداة. فليس هو من يفجر ويُحدث هذه 
الأمور التي وصفناها بل إنها نتاج تخطيط وتنفيذ تقوم 

به الدولة.
رابينوفيتش هو المرشح رقم 2 في حزب نوعم. يبدو هذا 
للوهلة الأولى حزبا متطرفا وهامشـــيا خرج من التنافس 
المســـتقل على عضوية الكنيســـت في انتخابات العام 
ز نسبة الحسم في الاستطلاعات، ولم 

َ
2019 بعد أن لم يجت

ينجح في الدخول إلى الكنيســـت حتى بعد أن توحد مع 

الصهيونيـــة الدينية. على الرغم من ذلك فبما أن الدولة 
مشغولة بمثل هذا التركيز وبمثل هذه الدرجة في دفع 
أهداف رابينوفيتش، ألا يبدو عندها أن حزب نوعم لربما 

يمثل الدولة أكثر مما يبدو من تلك الوهلة الأولى؟
)ملاحظـــة: توجهنا إلى المحامـــي رابينوفيتش بهدف 
طلب ردة فعله وسوف يتم نشرها في حال وصولها فوراً(. 

هـــوامـــش:

الكاتب باحث في جمعية »عير عميم« وناشط في . 1
شر 

ُ
مجموعة دارما للنشـــاط الاجتماعي. المقال ن

في موقع »ســـيحا ميكوميت« الإلكتروني، وهذه 
»المشهد الإسرائيلي«. ترجمة خاصة بـ

حيّ البستان هو حيّ مقدسيّ في سلوان الموجودة . 2
جنوبيّ المسجد الأقصى. يقع بين حيّ وادي حلوة 
و»الحديقة الوطنيّة« المقامة على أراضي سلوان. 
الحيّ مهدّد بالهدم منـــذ العام 2005 بحجّة بناء 

حديقة وطنية ومنطقة خضراء مكانه.
قـــال المحامـــي المذكور لموقع اليميـــن: »عندما . 3

تمنح المحكمة تمديداً لأمـــر الهدم، يكون ذلك 
غالبـــاً بموافقـــة البلديـــة. من المريح والســـهل 
تعليقه في المحكمة، ولكن في كثير من الأحيان 
يكون ذلك بســـبب عدم حسم البلدية الأمر. لو أن 
البلدية حسمت وقدمت اســـتئنافاً، فإنها تقدم 
مطالباتها، والحكم في هذه الأمور واضح تماماً«.

ـــع حـــول هذا القانـــون يُنظـــر: »قانون . 4 للتوسُّ
كمينيتـــس« يصعـــد عمليات هـــدم البيوت 
التي تمارسها إسرائيل ضد العرب، »المشهد 
الإســـرائيلي«، 18.5.2017. وصادق الكنيست 
عليه في نيســـان 2017 ويهدف إلى تشديد 
العقوبات على البناء غيـــر المرخص. ورغم أن 
نص هـــذا القانون، الذي بـــادرت إلى صيغته 
النهائيـــة وزارة العدل الإســـرائيلية، لا يذكر 
أنه موجه ضد المواطنين العرب في إسرائيل، 
وأيضا ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، 
التي فرضت عليها إسرائيل قوانينها، إلا أنه 

ينعكس حصريا على هؤلاء فقط.

قضايا إسرائيلية »82«
مــحــور الــعــدد:

وباء الكورونا في إسرائيل: إدارة الأزمة

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب وليد حبّاس:

أعلـــن وزير التعـــاون الإقليمي فـــي حكومة بينيـــت- لبيد، 
عيســـاوي فريج، عن أولـــى مهامه المتمثلة فـــي إعادة إحياء 
اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن بروتوكول باريس 

التجاري والتي توقفت عن العمل في العام 2000.
)1( ومنـــذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصـــادي العام 1994، 

وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية، كانت اللجنة تجتمع بشـــكل 
شبه منتظم، على أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بانتداب 
أعضاء اللجنـــة الملائمين لكل اجتماع. وبيـــن الأعوام 2000-
2009 اجتمعت اللجنة بشـــكل استثنائي ومتقطع على الأقل 
مـــرة واحدة قبل أن يحيل بنيامين نتنياهو أعمالها إلى وزارة 
التعاون الاقليمي في العام 2009 ثم تدخل في سبات عميق.

في غضون أقل من شـــهر بعد تسلم نفتالي بينيت رئاسة 
الحكومـــة في حزيـــران 2021، وصلت مســـاعي فريـــج لإعادة 
تشـــكيل اللجنة الاقتصادية المشـــتركة إلى مراحل متقدمة 
جـــدا، ومـــن المفترض أن تلتئـــم طواقم عمل على مســـتوى 
الوزارات الفلســـطينية والإســـرائيلية خلال الأسابيع القليلة 
القادمة لتحريك العديد من الملفـــات الاقتصادية الحيوية. 
وانتظـــام عمل هـــذه اللجنة من شـــأنه أن يحـــدث تغييرات 
في آليـــات تطبيق بنود برتوكول باريـــس التجاري، والتي قد 
تنعكس بشـــكل دراماتيكي على أداء الاقتصاد الفلسطيني 

في المستقبل القريب والمتوسط. 
ثمة مســـألتان تحاول هذه المقالة أن تطرحهما: أولا، لماذا 
تعتبـــر اللجنة الاقتصادية الفلســـطينية- الإســـرائيلية أمرا 
ملحا بعد إســـكاتها لمدة تنوف عن 20 عاما؟ ثانيا، كيف يرى 
الائتلاف الحكومي الحالي، برئاســـة نفتالي بينيت، العلاقات 
الاقتصادية ما بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين وإلى أي 
مدى تختلف سياسات الائتلاف الحكومي الحالي عن سياسات 

نتنياهو فيما يخص العلاقة مع الاقتصاد الفلسطيني؟

اتفاق باريس بين الواقع والنص
في 29 نيســـان 1994، وقعت منظمة التحرير الفلســـطينية 
والحكومـــة الإســـرائيلية علـــى بروتوكول باريـــس للعلاقات 
الاقتصادية. يقع البرتوكول في إحدى عشـــرة مادة بالإضافة 
إلـــى الديباجة والملاحـــق، ويفصل آليات اســـتيراد وتصدير 
البضائـــع، آليات التقـــاص )من مقاصة( واقتطاع واحتســـاب 
الضرائب المباشرة وغير المباشـــرة، الجانب المالي والنقدي، 
العمل، الزراعة، الصناعة، السياحة وقضايا التأمين. في المادة 
الثانية، نـــص البروتوكول على تشـــكيل اللجنة الاقتصادية 
المشتركة )المعروفة أيضا باسم JEC( وذلك »لمتابعة تنفيذ 
البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من 
وقـــت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مســـألة 

تتعلق بالبروتوكول عن طريق اللجنة«. 
بقدر مـــا كان عمل اللجنة أساســـيا لضبـــط ومراقبة آليات 
تنفيـــذ البروتوكول، بقدر مـــا كانت اللجنة عبـــارة عن هيئة 
ضبابيـــة غير واضحـــة المعالم. فالمادة الثانية التي تشـــرح 
آليات تأســـيس وعمل اللجنة المشتركة، تقع في 4 بنود فقط 
ولا تتطرق إلى حدود صلاحياتها، أو آليات البت في المشـــاكل 
المســـتجدة، أو مدى ســـلطة اللجنة على البروتوكول وآليات 
تنفيذه، أو ماذا يحصل في حال نشـــب خـــلاف داخل اللجنة 
وغيرها مـــن الأمور التي كانت تســـتوجب وضع نظام داخلي 
لتوضيـــح عمل اللجنة من الناحيتيـــن الإجرائية والتنفيذية. 
وقد تبين لاحقا بأن اللجنة تحولت إلى ملتقى يسمح للسلطة 
الفلسطينية بتقديم مظالمها وشكاويها الإدارية المتعلقة 
بتنفيذ البروتوكول، لا أكثر. )2( كما أن إسرائيل كدولة احتلال 
تســـيطر على المعابر، والحدود، والموارد الطبيعية، والعملة 
المســـتخدمة )الشـــيكل(، كانت لديها دائما اليد العليا في 
حسم القضايا التي نشـــبت داخل اللجنة التي استمر عملها 

فقط بضع سنوات. 
وبشـــكل عام، يمكـــن القـــول إن أهمية اللجنـــة تكمن في 

كونهـــا هيئـــة تقريرية وظيفتهـــا الحفاظ علـــى بروتوكول 
باريس من خلال إعادة النظر في البنود التي شـــاخت، أو التي 
تجاوزهـــا الواقع، ومن ثم اقتراح بدائـــل أكثر عملية لها على 
أن تتحول البدائل إلى جزء من البروتوكول. بالنســـبة للسلطة 
الفلسطينية، فإن اللجنة المشتركة تبدو أكثر إلحاحا في هذه 
الأيام بسبب ثلاثة عوامل ســـاهمت في تحويل جزء كبير من 
نصوص البروتوكول إلى نصوص بالية يســـتوجب تحديثها 

وتطويرها. وهذه العوامل هي:
أولا، العامـــل الزمني الـــذي أحدث تغيرات في المســـتوى 
المعيشي والتعداد الديمغرافي للفلسطينيين. فبعض بنود 
البروتوكول وضعت بشـــكل أولي وتستدعي إعادة النظر بها 
على ضوء الزيادة الطبيعية في عدد السكان وحاجاتهم. مثلا، 
سمح الاتفاق للفلسطينيين بتحديد نسبة الجمارك والضرائب 
بشـــكل مستقل عن إســـرائيل فيما يخص بضائع محددة )ما 
يعرف بقوائم A1 و A2(. لكن القوائم حددت الكمية السنوية 
)الكوتا( المسموحة لكل صنف بضاعة. ووفق المادة 3 الفقرة 
16، فإن اللجنة المشـــتركة هي الجهة التي تنظر في حاجات 
السوق الفلســـطينية، وتطلب تعديلات على أصناف البضائع 
الواردة في قوائم A1 و A2 وتطلب زيادة كمية الكوتا وغيرها. 
مثال آخر هو رســـوم العبور من خلال جسر اللنبي إلى الأردن. 
في العام 1994، كانت رســـوم العبور للفلسطيني المتجه إلى 
الأردن حوالـــي 26 دولارا. في حال كان عـــدد العابرين أقل من 
750 ألفا، تحصل الســـلطة الفلســـطينية على حوالي 42% من 
الرسوم. في حال كان العدد أكبر من 750 ألفا، تحصل السلطة 
الفلســـطينية على حوالي 61.5% من الرســـوم أو ما يعادل 16 
دولارا. غير أن إســـرائيل اعتمدت مبلغ 16 دولارا باعتباره مبلغا 
مقطوعا وليس نسبة مئوية. وبعد ذلك رفعت إسرائيل رسوم 
العبور بشـــكل أحاديّ الجانب، ووصلت إلى أكثر من 50 دولارا، 
ولكن الســـلطة ما تزال تحصل على نســـبة من المبلغ القديم 
ضاف إلى 

ُ
المنصوص عليـــه في اتفاق باريـــس )26 دولارا(. ت

هذه المســـائل قضايا أخرى تتعلق بعدد السكان مثل نسبة 
العمال المسموح دخولهم إســـرائيل والتي تحتاج إلى لجنة 

مشتركة لمواكبتها مع المستجدات. )3(   
ثانيـــا، العامـــل الجغرافي الذي مـــر بتغييـــرات هائلة مع 
توطيد نظام الفصل المكاني واســـتكمال بناء أجزاء واســـعة 
من الجدار. في كواليـــس المفاوضات حول بروتوكول باريس، 
اقترح الفلســـطينيون نظاما شـــبيها بمنطقة التجارة الحرة، 
ولكن إســـرائيل أصرت على فرض صيغـــة »الغلاف الجمركي 
الموحد«. وقد عارضت إســـرائيل وبشـــكل قاطـــع وضع حدود 
تجارية بين مناطق الســـلطة الفلسطينية وإسرائيل. )4(  لكن 
خـــلال الانتفاضة الثانية، تطور نظام حـــدودي معقد للغاية، 
بحيث تحـــول جدار العزل إلـــى حدود تجارية بيـــن الطرفين 
وشـــمل عدة معابر تجارية تحاكي في طرق تشغيلها المعابر 
التجاريـــة الدولية. منذ العام 2005، بدأ نظام الفصل المكاني 
بخلق واقع جديد لم يعالجه بروتوكول باريس الذي كتب قبل 
ذلك بحوالي عشـــر سنوات. نجم عن هذا الواقع، قيام العديد 
من عمليـــات التهريب المنظمة والتي تســـتطيع إســـرائيل 
السيطرة عليها بشكل أكثر فاعلية من الفلسطينيين. حسب 
تقرير مراقب الدولة الإســـرائيلية، فإن حجم التهريب ما بين 
الطرفيـــن يقدر بحوالي 2 مليار دولار أو 18% من الحجم الكلي 
للتبادل التجاري. كما أن سيطرة إسرائيل الكاملة على أراضي 
»ج« تحرم الخزينة الفلســـطينية من إيرادات هائلة يمكن أن 
تتحصل عليها في حال كانت اللجنة المشـــتركة قائمة. وتم 
تقدير هذه الخسائر والتهريبات الضريبية بحوالي 32 مليون 

دولار في العام 2015 وحده. )5(
ثالثـــا، العامل السياســـي الـــذي بموجبه تقوم إســـرائيل 
بمحاصرة أو معاقبة الســـلطة الفلســـطينية من خلال تعليق 
أحـــد بنود البروتوكـــول. وأحد أهم الأســـاليب العقابية التي 
تستخدمها إسرائيل هي الاقتطاع التعسفي وأحاديّ الجانب 
من مســـتحقات الســـلطة من أموال المقاصـــة، أو حجز المبلغ 

بشكل كامل. 

باســـتثناء جلســـة واحدة عقدت في العام 2008 في أثناء 
فتـــرة حكم إيهود أولمـــرت، )6(  لم تلتئم اللجنة المشـــتركة 
على الرغم من التغييرات الهائلة التي حصلت على سياسات 
إسرائيل على الأرض والتي فرضت تغييرات على آليات تنفيذ 
بروتوكول باريس التجاري خلقت فجوة ما بين نصوص الاتفاق 
وما بين الإجراءات التي فرضتها إســـرائيل. كما أن الســـلطة 
الفلسطينية تفتقر إلى الآليات التي تمكنها من التحقق من 
كمية المياه والكهرباء التي تدفع فاتورتها بشـــكل شـــهري 
إلى إسرائيل. وتمنع إسرائيل السلطة أيضا من معرفة مقدار 
التراكمـــات التي حققتها أمول العمال المســـتقطعة منهم 
فـــي الداخـــل. وإن إعادة إحياء اللجنة المشـــتركة ســـيعني 
أن الســـلطة الفلســـطينية ســـتكون قادرة علـــى إعادة ضبط 
الاقتصاد الفلســـطيني وفق آليات جديـــدة. مثلا، قد تتمكن 
السلطة الفلسطينية من المشاركة في احتساب قيمة العديد 
من الفواتير التي تســـددها من دون أن يســـمح لها بمراجعة 
تفاصيلها )كالمياه والكهرباء(. وقد تتمكن السلطة من إجراء 
تعديلات على بنود البروتوكول بحيث يتمكن الفلسطينيون 
من محاســـبة إســـرائيل ومراجعتها قانونيا فـــي حال قامت 
باحتجاز أمـــوال المقاصة. وقد تســـاهم اللجنة المشـــتركة 
كذلك فـــي المضي قدما في تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن 
إسرائيل في حال استطاعت اللجنة المشتركة مضاعفة أنواع 
وكميات البضائع المسموح استيرادها من الخارج وفق تعرفة 

جمركية فلسطينية خاصة وغيرها من المسائل. )7( 
لكن بينما أن حل هذه القضايا يساعد السلطة الفلسطينية 
على الحصول على موارد إضافية تصادرها إسرائيل عنوة، فإن 
حل هذه القضايا يعتبر أيضا مســـألة اســـتراتيجية بالنسبة 
لإســـرائيل. وتكمن الأهمية في كون إســـرائيل تســـعى إلى 
ملاءمة بروتوكول باريس الاقتصادي إلى الواقع المستجد الذي 
فرضته على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وليس إعادة 
الواقع إلى ما كان عليه في النصف الثاني من التســـعينيات. 
ويتمثل الواقـــع الجديد في نظام الفصـــل المكاني، التجارة 
عبر المعابر، الســـيادة على أراضـــي »ج« والاعتماد المتصاعد 
للعمالة على السوق الإســـرائيلية. ان العودة إلى المفاوضات 
الاقتصاديـــة قبل المفاوضات السياســـية يعني إبقاء الواقع 

السياسي كما هو وإخضاع العلاقات الاقتصادية له. 

سياسات إسرائيل تجاه الاقتصاد الفلسطيني: 
من نتنياهو إلى بينيت

فـــي العـــام 2009، وبعد أشـــهر قليلة من تولـــي نتنياهو 
منصـــب رئيس الحكومة، أصدرت الحكومة الإســـرائيلية قرار 
رقم 651، القاضي بنقل صلاحيات اللجنة المشتركة من وزارة 
المالية الإسرائيلية إلى وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية. 
بموجب القرار يكون وزير التعاون الإقليمي هو المســـؤول عن 
حل كل القضايا الاقتصادية العالقة مع الجانب الفلســـطيني 
باستثناء قضايا متعلقة بالتأمين، المخالصات الضريبية بين 
الطرفيـــن خصوصا تحويلات المقاصـــة، الضرائب المتراكمة 
لدى إسرائيل والتي تســـتقطعها من العمال الفلسطينيين. 
هـــذه القضايا الأخيرة، والتي تعتبر أهـــم القضايا الخلافية، 
ســـتبقى تحت صلاحية مدير عـــام وزارة المالية. هذا يعني 
أن عمل اللجنة الاقتصادية المشـــتركة قـــد توزع بفعل قرار 
نتنياهو ما بين وزارة الماليـــة ووزارة التعاون الإقليمي، لكن 
أيضـــا وزارة الدفاع باعتبارها المســـؤول المباشـــر عن الإدارة 
المدنية التي لا تزال تصدر قرارات عسكرية ملزمة للاقتصاد 
الفلســـطيني، كان آخرها منع البنوك الفلسطينية من تحويل 

رواتب الأسرى والشهداء.
 منـــذ العـــام 2009، قامت حكومـــات نتنياهـــو المتتالية 
بتهميـــش دور وزارة التعـــاون الإقليمـــي قدر الإمـــكان. أما 
في المســـائل التي ظلت بيـــن يدي مدير عـــام وزارة المالية 
الإسرائيلي، فقد استخدمتها إسرائيل كأوراق ضغط سياسي 
تجاه الفلســـطينيين مثل احتجاز أموال المقاصة، أو مصادرة 
أجـــزاء منهـــا بدل مســـتحقات الأســـرى والشـــهداء. وكانت 

السياســـة العاملة الناظمة لعمل حكومة نتنياهو تتمثل في 
ثلاثة جوانب أساســـية: أولا، الســـلام الاقتصادي هو المفتاح 
للوصول إلى الســـلام مع الفلســـطينيين بحيث أن تحســـين 
أداء الاقتصاد الفلســـطيني قد يقلل من فرص اندلاع »أعمال 
عنيفة« ضد الإســـرائيليين. وعليه، لم تسع حكومة نتنياهو 
لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وإنما على العكس، تعاملت معه 
باعتبـــاره حقل تدخـــل منفصلا عن الحقل السياســـي. ثانيا، 
التنسيق مع السلطة الفلسطينية حول المشاكل الاقتصادية 
العالقـــة لا يكون مـــن خلال اللجنة المشـــتركة التـــي أقرها 
بروتوكول باريس، ولا من خلال وزارة التعاون الإقليمي بموجب 
قرار 651، وإنما من خلال مفاوضات مباشرة بين مكتب المنسق 
وهيئة الشـــؤون المدنية الفلســـطينية. هـــذه المفاوضات 
الجانبيـــة قد تفـــرز اتفاقيات مرحلية ومحـــددة لكنها تظل 
غير مدرجة بشـــكل رســـمي ضمن بروتوكول باريس، وتعتمد 
على »حســـن نية« إســـرائيل في تنفيذها. مثلا، تطوير آليات 
التصدير الفلســـطيني إلى إســـرائيل وعبر الأردن باستخدام 
تكنولوجيا »باب إلى بـــاب« والتي تتجنب المرور عبر البوابات 
التجاريـــة وتوفر جزءا من النفقات اللوجســـتية العالية، هذا 
الاتفـــاق مثلا لـــم يتحول إلى نـــص قانوني ملزم لإســـرائيل 
دوليا. ثالثا، قامت إســـرائيل بفرض أمر واقع من خلال إحداث 
تغييرات كبرى وأحاديّة الجانب مثل آليات دخول العمال إلى 
إسرائيل والتي حيدت كليا وزارة العمل الفلسطينية وحولت 
الإدارة المدنيـــة التي هيئة تشـــغيلية مســـؤولة عن توزيع 
العمال داخل ســـوق العمل الإســـرائيلية. )8( هذه التغييرات 
أيضا ظلت أحاديّة الجانب ونفت بشـــكل صريح مواد أساسية 

داخل بروتوكول باريس والمتعلقة بحرية حركة العمالة.
لا يمكـــن الادعـــاء بأن هـــذه الأعمدة الثلاثـــة التي تلخص 
رؤيـــة نتنياهو فيما يخص الاقتصاد الفلســـطيني قد وصلت 
إلى نهايتها مـــع انتهاء فترة ولايته فـــي حزيران 2021. ولا 
نقتـــرح النظر إلى وجود الوزير الإســـرائيلي عيســـاوي فريج 
على رأس وزارة التعاون الإقليمي بمثابة بشـــرى سارة توحي 
باســـتعداد الائتلاف الحكومـــي الجديد لإحـــداث تغييرات 
جوهرية على رؤية نتنياهو التـــي أثبتت نجاعتها في ضبط 
الاقتصاد الفلسطيني وفق الأجندة الإسرائيلية. بل إن هناك 
استمرارية في استراتيجيا التعامل الإسرائيلي مع الاقتصاد 
الفلســـطيني. فمثلا، يدعي فريـــج أن وزارة التعاون الإقليمي 
فـــي فترة نتنياهو كانت قد أهملت كليا مســـألة إعادة إحياء 
اللجنة المشـــتركة. غير أن هذا الادعـــاء عار عن الصحة، اذ أن 
المساعي الإسرائيلية لإحياء اللجنة المشتركة كانت قد بدأت 
في العام 2019 في أثناء تولي تســـاحي هنغبي )عن الليكود( 
عمل الوزارة. )9( غير أن تفشـــي فيروس كورونا بعد ذلك حال 

دون المضي قدما في ذلك.
إن مـــا يقوم به فريج على ما يبدو هو اســـتكمال للمشـــروع 
الذي بدأه نتنياهو والمتعلق بالســـلام الاقتصادي. فحكومة 
نتنياهو نفســـها كانت قد شـــاركت في التوصيات بضرورة 
قيام اللجنة المشتركة )في حال تشكيلها( بإدراج العديد من 
المستجدات التي قد تساهم في إعادة إنتاج بروتوكول باريس 
بشكل أكثر إحكاما على الاقتصاد الفلسطيني، كما يتضح من 
محاضر اجتماع لجنة التواصـــل الأممية )AHLC( وهي هيئة 
أممية تضم 15 عضوا من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة 
وتعمـــل على تحســـين أداء الاقتصاد الفلســـطيني من خلال 
الإشـــراف على آلية وصول وتوزيع أموال المنح والمســـاعدات 
الدولية.)10(  ومن محضر لجنة التواصل الأممية، نجد أن هناك 
قبولا أوليـــا لدى الأعضاء المشـــاركين )وإســـرائيل واحد من 
هؤلاء الأعضاء( لإحياء اللجنة المشـــتركة والتي ستكون أولى 
مهماتها هي استبدال آلية ضريبة القيمة المضافة الورقية 
)المقاصة( بنظام إلكتروني لتجنب التسرب المالي والتهرب 
الضريبي. بالإضافة إلى اســـتئناف المحادثات حول الملفات 
الماليـــة المعلقة المتعلقـــة ببروتوكول باريـــس مع التركيز 
بشكل خاص على رســـوم التخليص، والإعفاء من ضريبة البلو 
على الوقود الذي تم شـــراؤه من إسرائيل، وتحسين الإجراءات 

الجمركية. إن وضع هذه القضايا في سلم أولويات عمل اللجنة 
المشـــتركة لم يأت صدفة، بل إنه يقع فـــي صميم العقيدة 
النتنياهوية التي ترى في تحســـين الأداء المالي للسلطة من 

أهم الشروط لتحقيق الهدوء في المنطقة. )11( 
وهذه الخطوات التي بدأها نتنياهو يتم استكمالها اليوم من قبل 
الائتلاف الحكومي برئاســـة بينيت الذي يتبنى بشـــكل شبه حرفي 
نموذج الســـلام الاقتصادي لسلفه. على صفحته في الفيسبوك، نشر 
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عملية السلام أو لإجراء لقاءات سياسية مع الفلسطينيين.
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كتب عصمت منصور:

شكل التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي في 6 تموز 
الحالي على »قانون المواطنة« الذي يحرم الفلسطينيين/

ات المتزوجين/ات من فلســـطينيين/ات من حملة الهوية 
الإســـرائيلية من الحصول على الجنســـية الإســـرائيلية 
الاختبـــار الجـــدي الأول، ليس لقدرة نفتالـــي بينيت على 
إدارة ائتـــلاف معقـــد وغيـــر متجانس ويتمتـــع بأغلبية 
ضئيلـــة، بل للثمـــن الباهظ وحجم التنازلات السياســـية 
والأخلاقية التي يمكن لأحزاب يســـارية مثل حزبي العمل 
وميرتس أن تقدمها لصالح اليمين، في سبيل الإبقاء على 

الحكومة لأطول فترة ممكنة.
تصويت ميرتس وجزء من القائمة الموحدة وحزب العمل 
لصالـــح القانون الذي يوصف بالعنصري، أظهر إلى أي حد 
يمكـــن لهذه الأحزاب أن تتجرد من هويتها السياســـية، 
وأن تتنصـــل من رســـالتها الأخلاقيـــة، وأن »تتخلى عن 
قدســـية الحياة، أمام قدسية الحكومة«، كما وصفت ذلك 
الكاتبة كيرن هدار في صحيفة »هآرتس« غداة التصويت 
على القانـــون، متهمة ميرتس بأنها »خضعت للفاشـــية 
باســـم البراغماتية«، واعتذرت لكونها طلبت من الجمهور 

التصويت لها في الانتخابات الأخيرة.
إن مثال التصويت على »قانون المواطنة« يجسد الحالة 
التي وصل إليها اليسار في إسرائيل، وتلاشي قدرته على 
التأثيـــر، بل وتماهيه مع برنامـــج وخطاب اليمين وتخليه 
طوعا عن خطابه في شقية الاجتماعي الاقتصادي والأمني 

السياسي.
هـــذه الحالـــة مـــن التماهـــي بيـــن اليمين واليســـار 
فـــي إســـرائيل، أو مـــا يمكـــن أن نطلق عليهـــا الأحادية 
الأيديولوجية، رصدها مركز »مولاد لتجديد الديمقراطية 
في إســـرائيل«، في دراسة مطولة وشاملة أعدها الباحثان 
في المركز يونتان ليفي وشاي أجمون تحت عنوان »السلام 
الآن، السلام لاحقا، لا سلام أبدا« والتي رصدا فيها مسيرة 
تخلي اليسار الإسرائيلي عن خطابه ومشروعه، فاعتبرا أن 
هذا هو السبب الرئيس لهيمنة خطاب اليمين ومشروعه، 
ونشـــوء وضع تســـود فيه »أحادية أيديولوجية« ربما تم 
التعبير عنها في تحول التنافس في الانتخابات إلى صراع 
حول شـــخص بنيامين نتنياهو وليس حول الخطاب الذي 

يجسده.

بين رابين وغانتس
يرى الباحثان في دراستهما أن الفرق بين خطاب إسحق 
رابيـــن غداة انتخابه لرئاســـة الحكومة في العام 1992 وما 
بين خطاب بيني غانتس أثناء تزعمه لتجمع أحزاب المركز 
واليســـار وحـــزب أزرق أبيض، يلخص المســـيرة الهابطة 
لخطاب ومشـــروع اليسار في إســـرائيل، والتي وصلت إلى 
تبني خطاب اليمين الشـــعبوي الفاشـــي والتماهي معه 
، فبينما كان رابين يشـــدد علـــى أن الخلافات مع الليكود 
ومعسكر اليمين أساســـها أيديولوجي سياسي يتمحور 
حـــول مقاربـــات الأمـــن والســـلام، كان غانتس وبشـــكل 
اعتذاري، يشدد على »وحدة المصير وأنه لا فرق بين يمين 
ويسار في القضايا الوطنية« وأن المنافسة هي بالأساس 

ضد نتنياهو الشخص.
هذه الخطابات، وفق الدراســـة، تلخص عشرين عاما من 
انســـحاب اليســـار وتراجعه عن برنامجه )الأمن والسلام( 
والوصـــول إلى »تبنـــي خطاب اليمين« الذي يســـعى إلى 
»إفراغ المؤسســـات الديمقراطية من مضمونها وتقسيم 
الإســـرائيليين إلى إســـرائيليين حقيقيين فـــي اليمين، 
وإســـرائيليين غير حقيقيين، أو إســـرائيليين بشكل غير 
كاف في اليسار«، في ترجمة فعلية لخطاب فاشي شعبوي 
سلم به غانتس كما هو »رغم أن أغلب المصوتين له ما زالوا 

يؤمنون بحل الدولتين«، كما تقول الدراسة.
يـــرى البحـــث أن من نتائج تخلي معســـكر اليســـار عن 
خطابه ومشـــروعه الذي يميزه عن اليمين، زوال المنافسة 
الحقيقية، وســـيطرة الأحادية الأيديولوجية وخرق قواعد 
اللعبـــة الديمقراطية، وهي ظاهرة ليســـت مقتصرة على 
إســـرائيل فقد ســـبقتها إليها كل من أوروبا وأميركا في 
نهايـــات القـــرن المنصـــرم بالتزامن مع انهيـــار الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق ووجـــود شـــخصيتين قويتين من 
اليمين على رأس الحكم في الولايات المتحدة وبريطانيا، 
وهما رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، وهو وضع أفضى إلى 
تراجع اليسار وأحزاب الوسط التي قادت عمليات الإصلاح 
الاجتماعي والسياســـي في القارتيـــن على مدى عقود من 

الزمن لصالح اليمين الشعبوي.

الأحادية الأيديولوجية
يصـــف الباحثـــان الوضع الـــذي وصلت إليه إســـرائيل 
ومـــن قبلها الولايات المتحدة وأوروبا والذي تلاشـــى فيه 
المشـــروع الآخر، وهيمن خطاب واحد هـــو خطاب اليمين 
)الأحادية الأيديولوجيـــة(، وهي حالة تنتج  الشـــعبوي، بـ
فيهـــا منظومة انتخابية يصبح فيها اللاعبان الرئيســـان 
متشـــابهين جدا، وقراءتهما للواقـــع أحادية ومتماهية، 
يشتق منها برنامج سياسي متطابق لمعالجة هذا الواقع 
وتحكمها منظومة قيم ومواقف أخلاقية تســـتخدم ذات 
اللغة لتبرير سياساتها. أما مصير القضايا الكبرى والتي 
يفترض أن تكون هي القضايـــا المعيارية للفصل قيميا 
وسياســـيا وأخلاقيا بين المعسكرين، فتهمش من الحقل 
العام بسبب غياب النقاش الحقيقي والتنافس والتصارع 
حولها على شـــكل برامج وخطاب، وهو ما يقود إلى تحول 
السياســـات والقضايـــا العامة إلـــى مجموعة مســـلمات 
وحقائـــق مطلقة لا تخضع للجدل وخارجة عن نطاق مقدرة 

البشر على التأثير فيها. 
العملية تتجسد إذن ليس في التلاقي بين المعسكرين 
في منطقة وســـط تجمع بين الخطابيـــن، بل في حالة من 
الدمج الأيديولوجي وانسحاب خطاب لصالح الخطاب الآخر 

وتبني مفرداته.
وبعد الولايات المتحدة وأوروبا ســـارت إسرائيل في هذا 
المنحـــى، إلا أن حالـــة التماهي والوحـــدة الأيديولوجية 
كانت مضاعفة، وما بدأ في الثمانينيات على شـــكل تماه 
في الرؤيـــة الاقتصادية انتقل إلى السياســـة والأمن في 
بداية القرن الحالي، خاصة وأن تعريف اليســـار واليمين 
في إســـرائيل بخلاف الغـــرب يتميز أولا وقبل أي شـــيء 
آخـــر في الموقـــف من قضايـــا الأمن والســـلام التي على 

دراسة جديدة لـمركز »مولاد«: وقائع تلاشي اليسار في إسرائيل!

اليسار الإسرائيلي.. نهايات أسس لها فقدان المشروع. الصورة لزعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي في الكنيست الجديد.                 )أ.ف.ب(

أساسها ظهرت المعسكرات في إسرائيل، وليس القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية.

ثلاثية التلاشي
يقســـم البحث عملية الانتقال من معســـكر اليسار في 
إســـرائيل المتميز بخطابه ومشـــروعه وخاصة في قضايا 
الأمن والســـلام وصولا إلى حالة التماهي مع خطاب اليمين 

إلى ثلاث مراحل:
الســـلام الآن 1992-2000: يشـــدد الباحثان على أن جميع 
الاتفاقيات السياســـية )لا يســـتخدمان كلمة سلام( التي 
وقعتها إســـرائيل مع الـــدول العربية مـــن مصر ومنظمة 
التحرير والأردن كانت في نظر القادة الإسرائيليين مجرد 
أدوات لحماية أمن إســـرائيل، لا اســـتجابة لواجب أخلاقي 
والنظر للســـلام كقيمة بحـــد ذاتها، وهذا يشـــكل »فارقا 
بعيدا بســـنوات ضوئية عن أمنيات الســـلام لـــدى أقلية 

منفصلة عن الواقع«.
هذه النظرة جسدها رابين وهي تقوم على ثلاثة أسس:

الاتفاقيات السياســـية هي الطريقـــة الفضلى لتقليل 
الخطر الأمني على المدى البعيد، واستثمار غير مكلف.

من أجل الحصول على أكبر فائدة سياســـية وأمنية على 
إسرائيل أن تسعى لعقد اتفاقيات مع كل جيرانها.

المستوطنات المعزولة »التي وصفها رابين بأنها سرطان 
في جسم الديمقراطية الإسرائيلية« لا فائدة ترجى منها 

بل قد تشكل خطراً على الأمن. 
وضع رابين لنفســـه هدفا بتحقيق هذه الاســـتراتيجية 
منذ توليـــه للحكومة الأولى التي مهدت للاتفاق مع مصر، 
ومن ثم في ولايته الثانية عند التوقيع مع منظمة التحرير 
والأردن، وسعيه لعقد اتفاقيات إضافية مع لبنان وسورية، 
وقد اســـتخدم سجله العســـكري الحافل للترويج لنظريته 
وتحقيق »السلام الآن« وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي.

حدد رابين بهذه الرؤية الفارق الجوهري بين المعســـكر 
الـــذي يقوده- اليســـار- وما بين المعســـكر الـــذي يقوده 
الليكود حيث ذكر أن الفرق بين المعسكرين حول »خلافات 
م أولويات وطنيـــة« مذكرا أن هذه 

ّ
جوهريـــة تتعلق بسُـــل

ضرورة وجودية »لأننـــا عندما أقمنا الدولـــة )هنا( اخترنا 
من ســـيكون جيراننا« وأن هذا يحتـــم علينا أن نختار بين 
خيارين »أن نبذل جهدا من أجل السلام أو الحرب الدائمة«.

خلف رابين في قيادة معسكر اليسار عسكري بذل، خلافا 
لسلفه، كل ما يستطيع من أجل جعل »السلام الآن« أبعد ما 

يكون، وهو إيهود باراك.
الســـلام لاحقا 2000-2009: الانتقال من سياسة ثابتة أو 
نظرية ما إلى أخرى يحدث عادة في ظل أزمة كبيرة، خاصة 

عندمـــا تفقد هـــذه النظرية قدرتها على تفســـير الواقع 
والتنبـــؤ بالأحداث القادمة أو تغييـــر الواقع، لتصبح هذه 
النظرية شـــيئا فشـــيئا غير ذات صلة ولا تعود مجدية أو 

قابلة للاستخدام.
قمة كامب ديفيد الثانيـــة التي عقدها رئيس الولايات 
المتحـــدة بيل كلينتون بهدف الوصول إلى اتفاق ســـلام 
دائم ينهي الصراع بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
فشـــلت وشـــكلت نقطة التحول الأهم للانتقال إلى مرحلة 

»السلام لاحقا«.
مع عودتـــه من كامب ديفيـــد، روّج بـــاراك وفريق عمله 
لمقولة أن »لا شـــريك فلســـطينيا في الطرف الآخر لصنع 
السلام«، واتهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
بإفشـــال القمة وأنـــه »غير ناضج بما يكفـــي لحل تاريخي 
ينهـــي الصراع«، وأنه »لا يثق به«، وهو الخطاب الذي تبلور 

حوله إجماع داخل إسرائيل.
بعد ثلاثة شـــهور من فشـــل القمة اندلعت الانتفاضة 
الثانية واســـتمرت خمس ســـنوات دامية، لينتهي معها 
رســـميا عهد أوسلو وإمكانية »السلام الآن« ولا يعود بذلك 

لليسار في إسرائيل مشروع يبرر وجوده.
بعد عامين على اندلاع الانتفاضة الثانية ولدت النظرية 
الجديدة التي تقول »إن الطرف الآخر غير جاهز« وإن علينا 

أن ننتظر الرئيس الفلسطيني المتخيل.
»الســـلام لاحقا« تعترف ضمنا بخطر اســـتمرار الاحتلال 
العسكري للأراضي المحتلة على يهودية الدولة وطابعها 
اليهودي وضمان أغلبية يهودية فيها، وضرورة الانفصال 
عن الفلســـطينيين إلى »داخل حدود الخط الأخضر«، ولكن 
ولأن هنـــاك »طرفـــا واحدا جاهـــزا للســـلام« فالحل يكمن 
فـــي اتخاذ خطوات أحادية »في الظـــروف الراهنة« إلى أن 

»ينضج الفلسطينيون«.
وأريئيل شـــارون والذي يعتبر أحد أعمدة الاســـتيطان، 
تحول بعد انتخابه إلى أبرز دعاة هذه النظرية، وقد شـــرع 
فـــي العام 2002 ببناء جدار الفصل العنصري، مبديا حرصا 
شـــديدا على أن لا يكون على حدود العام 1967 كي لا يساء 
فهـــم مغزاه، وأتبعه في العـــام 2005 بخطة الانفصال عن 

قطاع غزة.
اليسار الإسرائيلي »الفاقد لمشروعه« كان حينها يجلس 
على مقاعد المعارضة في الكنيست، ولم يجد بدّا من تأييد 
ر نوعا من الإجماع حولها، 

ّ
خطة شارون للانفصال، وهو ما وف

أراد شارون تعزيزه من خلال تشكيل حزب »كديما«، والذي 
ورث زعامتـــه عنه إيهـــود أولمرت الذي تعهد بتوســـيع 
الخطة إلى الضفة الغربيـــة، لولا أنه لم يفز بالحكم ودخل 

إلى السجن على خلفية تهم جنائية.

 لا ســـلام أبدا 2009-: تلقى اليمين الديني في إسرائيل 
ضربـــة موجعة، عندما فشـــل في إيقاف مشـــروع أريئيل 
شـــارون في الانفصال عن قطاع غزة وإخلاء المســـتوطنات 
المقامـــة هناك، ونتيجة لذلك، وبهدف منع خطة انفصال 
أخرى، توصل إلى اســـتنتاج بأن الإمســـاك بالحكم من قبل 
حزب ينتمي إلى معسكر اليمين لا يكفي، بل يجب تغيير 
وجـــه المجتمـــع الإســـرائيلي وتصفية نظريـــة »أن الأمن 
مرهون بإنهاء المشروع الاستيطاني في الأرض المحتلة«، 
لذا بالغوا في الحديث عن التداعيات الأمنية السلبية التي 
نتجت عن خطة الانفصـــال، وتجاهلوا الفوائد التي ترتبت 

عليها.
جـــولات القتال المتكررة بيـــن المقاومة في غزة وجيش 
الاحتـــلال خـــلال العقد الأخيـــر، جعلت اليميـــن يعتبرها 
الصـــورة المصغرة التي تجســـد فكـــرة أن أي قطعة أرض 
سيتم إخلاؤها ستتحول إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على 
إســـرائيل، وبالتالي دحض نظرية حزب العمل التاريخية 
حول لا جدوى الاستيطان في المساهمة في أمن إسرائيل، 
والتشـــديد بـــدلا عنهـــا على الأهميـــة المتزايـــدة أمنيا 

للمستوطنات.
ربط اليمين الإســـرائيلي الانســـحاب من غـــزة في وعي 
الجمهور بحزب العمل، رغم أن شـــارون هو صاحب الفكرة 
ومنفذها. كما أن هذا اليميـــن اعتبر أن القوة وحدها هي 
الســـبيل الوحيد للرد على الصواريخ، وأصبح كل من ينادي 
بأي خيار آخر )حل سياسي( غير وطني بما يكفي ولا يحظى 

بالشرعية.
بع أربع استراتيجيات لمواجهة اليمين 

ّ
اليســـار بدوره ات

قـــادت جميعها في نهايـــة الأمر إلى تكريـــس الأحادية 
الأيديولوجية، وهي:

ركز جهده ووجـــه خطابه للخارج، للمؤسســـات الدولية 
ومؤسسات المجتمع المدني، بدل محاولة إقناع الإسرائيلي 

المحلي بهذا الخطاب والتمسك به. 
نتـــج عن ذلـــك توجه أكاديمييـــن إلى تبنـــي والترويج 
لخطاب حـــل الدولة الواحدة منطلقين من أفكار شـــبيهة 
بالتي يروج لها قادة المســـتوطنين بأن الاستيطان أصبح 

حقيقة لا مجال لتغييرها. 
التوجـــه الدولي وتبني الأكاديميين لحل الدولة الواحدة 
أنتج خطابا يستند إلى الفهم الحقوقي والأخلاقي للصراع 
وليس السياســـي والأمني، قاد إلى النتيجـــة الرابعة في 
تلاشـــي النظرية الأمنية التـــي روج لها رابين وبنى عليها 
مشـــروع اليسار السياســـي ومبرر وجوده، وهذا بلغ ذروته 
في العام 2011 عند انتخاب شـــيلي يحيموفيتش لرئاسة 
الحزب، وهي المعروفـــة بمواقفها الاقتصادية وخلفيتها 

اليسارية الاجتماعية، بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية 
التي شـــهدتها تـــل أبيب حيث قررت حصـــر نضال حزب 
العمـــل في القضايا الاجتماعيـــة الداخلية وعدم الالتفات 
إلى القضايا الأمنية والسياســـية، بل وإلى مغازلة جمهور 

المستوطنين.
خدمــــت السياســــة الجديدة لليســــار أحــــزاب اليمين، 
وســــهلت مهمته في اتهام اليسار بالانفصال عن الواقع 
والاغتــــراب عــــن الدولــــة وقضاياها خلال ســــنوات حكم 

نتنياهو الطويلة.
وإن بروز حزب أزرق أبيض وتشـــكيله بديلا ســـلطويا 
هدد حكـــم نتنياهو واليمين بدءا مـــن انتخابات 2019، 
وشـــكل فرصة جدية لعودة النظريـــة الأمنية التي بنى 
عليها رابين مشـــروعه، خاصة وأن ثلاثـــة من قادة هذا 
التيار هم رؤســـاء أركان سابقون ووزير دفاع ويمتلكون 
خلفيـــة أمنية رفيعة قـــادرة على إعطاء هـــذا الخطاب 
»الشـــرعية اللازمة« لدى الجمهور الإســـرائيلي. وأدرك 
نتنياهو بغريزته السياسية، ومن خلفه اليمين الديني، 
مة التي بناها 

ّ
خطورة هـــذا الفريق وتهديـــده للمُســـل

خـــلال عقد مـــن الزمان والتـــي تقول إن المســـتوطنات 
حيوية لأمن إســـرائيل، لـــذا ركز هجومـــه وخطابه على 
المس بمصداقيتهم الأمنية وخاصة مرشحهم لرئاسة 
الحكومـــة بني غانتس، وبذا تم تضخيم قضية ســـرقة 
معلومات عن هاتفه النقـــال، وأنه غير مؤهل أمنيا على 
خلفية فشـــله في إدارة معركة 2014، كما تم ربط اسمه 
بالقائمة المشـــتركة التي تجمع الأحزاب العربية التي 
تخوض الانتخابات معا تحـــت لوائها، ووصمه بالضعف 

لأنه »يسار ضعيف« في مقابل يمين قوي.
بدل أن يســـتغل قادة أزرق أبيض هـــذه الفرصة لإعادة 
الاعتبار إلى برنامج اليســـار، قدم هذا الحزب نفســـه على 
أنه نســـخة معدلة عـــن الليكود، ومثال علـــى نظافة اليد 
وعدم التورط في الفســـاد، كما أعلن غانتـــس أنه »لا فرق 
بين اليمين واليســـار في قضايا الأمن ومصالح إســـرائيل 
الوجوديـــة« وأن المهمة الراهنة هـــي في تكريس الإدارة 
السليمة للدولة ومحاربة الفساد وحماية الديمقراطية. أما 
موشـــيه يعلون )وزير الدفاع السابق( وبحكم خلفيته في 
حزب الليكود ووجود شركاء يمينيين في حزبه، فقد تعهد 
بأن لا يكـــون هناك انفصال آخر، كما شـــدد على الأهمية 
الأمنية للمســـتوطنات، وبذا ســـاهم زعماء أزرق أبيض في 
تكريس الأحادية الأيديولوجية من خلال تجاهل الحديث 

عن السلام إلا نادرا وبشكل ضبابي وغير جدي.
وبذا فإن »لا ســـلام أبدا« تكرّس كأمر واقع من دون وجود 

قوة تحاربه إلى أجل غير مسمى، كما يؤكد الباحثان.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »



5 الثلاثاء 2021/7/13 الموافق 3 ذو الحجة 1442هـ العدد 499 السنة التاسعة عشرة

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية
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وزارة الخارجية النرويجية

ه »العاصي«.                            )ذي ماركـــر(
ّ
مشهد من كيبوتس »نير دفيد« الذي يشق

كتب هشام نفاع:

تجـــاري  موقـــع  علـــى  تســـويق  تدعـــو صفحـــة 
حيـــن، وبلغة عربية ركيكة )أقتبســـها كما 

ّ
المتصف

هـــي(، إلى »إجـــازة رومانســـية مترفة لـــلأزواج في 
كيبوتس نير دفيد المذهل أمام جدول الآسي«، في 
إشـــارة إلى وادي العاصي في مرج بيســـان. وتتابع: 
»بالكثير من التفكير والمحبة، بنينا 41 كوخاً خشبياً 
جميلًا، منتشرة بين المسطحات العشبية والأشجار، 
التي تنتظركم قرب جدول الآسي )...( كيبوتس نير 
دفيد يقع على ســـفوح جبال الجلبواع في قلب حقول 
مترامية الأطراف، وفرة من الجداول المائية، الينابيع 
وزوايا طبيعية ساحرة«. ثم تعدد المغريات: جاكوزي 
وتدليك مهني وإبحار زوجي بالكياك وســـاونا جافة، 
وحتـــى: »حديقة عامة أســـترالية فريدة« فيها »كل 
الحيوانات والنباتات أتت مباشـــرة من أستراليا«. أما 
لماذا اســـتقدام أســـتراليا إلى مرج بيسان، فهو ما 
 أحجية عصيّة على العاصي نفسه كما يبدو.

ّ
سيظل

هنـــاك جـــدل عـــام يحتدّ مـــن حين إلـــى آخر في 
منطقة مرج بيســـان، ووصـــل أحياناً إلـــى صدامات 
ل للشـــرطة. خلاصـــة الأمر أن كيبوتس 

ّ
عنيفة وتدخ

نير دفيد حظي بمقطع هـــام من وادي العاصي يمرّ 
فيه، فاســـتحوذ عليـــه وصار يســـمح بالوصول إليه 
فقط لمن يشـــاء، غالباً في مقابل مبلغ مالي، إذ تمت 
إقامة مراكز استجمام وترفيه في محيطه. وهنا قام 
نشـــطاء من مواقع مجاورة بالاحتجاج وأطلقوا تحركاً 
يطالب بإتاحة وصول الجمهور العام إلى هذا الوادي 

وضفافه بكونه مورداً طبيعياً عاماً.
تكثر العيـــون المائية في هـــذه المنطقة، ومنها 
عين الســـاخنة وعين العاصي شـــرقي الساخنة، ثم 
عين زهرة إلى الشـــمال الشرقي، وعين الجوسق في 
ه خلافاً لســـائر 

ّ
الجنوب. ســـمّي الوادي بالعاصي لأن

العيون الكبيرة فـــي المنطقة، التي تنبع عند التقاء 
مرج بيســـان وجبال فقوعة: جمّاعين والفوّار ومدّوع 
ي وادي  حد في مجرى واحد سُـــمِّ

ّ
والجوســـق التي تت

جمّاعين، فـــإن مياه عين السّـــاخنة تجـــري وحيدة 
منفـــردة ولذلك أطلقوا عليها العاصي )الموســـوعة 

الفلسطينية(.

قضية الجدل: حق الوصول بمساواة إلى الموارد الطبيعية
وصلت هذه القضية إلى الجدل العام في إسرائيل 
قبل نحو ســـنة، حين كتبت عنات جورجي في جريدة 
The Marker مقالا واسعاً حول الموضوع. ويتضح أن 
الكيبوتس كان قد منـــع الجمهور العام من الوصول 
إلى جزء من الوادي الـــذي يمر في نطاقه، منذ العام 
2010، بعـــد أن وضع أنظمة للوصـــول إلى ينابيع في 
المنطقـــة، بما يشـــمل جباية أموال مـــن الزوار على 

المداخل.
أثارت هذه الخطوة معارضة كبيرة من سكان المنطقة، 

وخصوصاً لسكان من »بيت شان«، وقادت إلى احتجاجات 
لمنظمات بيئيـــة. لاحقاً، تم التوصل إلى تســـوية في 
العام 2015 يقوم بموجبها الكيبوتس بتخطيط منطقة 
ترفيهية في قســـم آخر من الوادي خارج نطاقه، تكون 
في متنـــاول الجمهور. لكن لم يتـــم تنفيذ ذلك وبقي 
الوضع على حاله. وقبل عامين أطلقت مجموعة نشـــطاء 

احتجاجاً وأقامت حركة تسمى »تحرير العاصي«.
يكتـــب أورن زيف في موقع »ســـيحا ميكوميت« أن 
»النضـــال على فتـــح وادي العاصي أمـــام الجمهور 
تحوّل في العام الماضي لقضية رئيسة على الأجندة 
العامة. ما بدأ كمجموعة من النشـــطاء الأفراد الذين 
جاؤوا إلى بوابة الكيبوتس للاحتجاج على حقهم في 
التمتع بموارد عامة أصبح احتجاجاً لمئات الأشخاص. 
تم تقديم التماســـات للمحكمة، وتم حشـــد أعضاء 
كنيســـت، وطرح القضية الأساســـية المتمثلة بحق 
الوصول إلى الموارد الطبيعية على الجدل العام في 

وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي«.
وكمـــا يحدث فـــي أوضاع مشـــابهة، راح كل طرف 
يحشـــد أنصاره على شـــبكات التواصل الاجتماعي. 
أنشـــأ المحتجـــون صفحة على فيســـبوك تضم نحو 
23 ألـــف متابـــع، وقـــام الكيبوتس بخطـــوة مماثلة 
فـــي صفحة عنوانها »كل الحقائـــق عن الصراع على 
العاصـــي«. خلاصة قول الأخيـــر إن الوادي الذي يمر 
بيـــن البيـــوت ليس حيّـــزاً عاماً مفتوحاً بـــل منطقة 
مأهولة لهـــا معاييرهـــا، ولا يمكـــن أن تتحوّل إلى 
ه ماء قومي يـــزوره آلاف الناس يومياً«، وادعى 

ّ
»متنز

أن هذه باتت »حقيقة ناجزة«.
خلف الصراع على الحق فـــي الوصول الحرّ للوادي، 
هناك معطيات متعلقة بمســـألة تقسيم استخدام 
الأراضي في هـــذه المنطقة. فهـــذه الأراضي، وفقاً 
لما نشرته جريدة »كلكاليســـت«، تابعة لـ »مديرية 
أراضي إســـرائيل« وتم إعطـــاء جمعية كيبوتس نير 
دفيد حق استخدامها، وجرى تجديد هذه الاتفاقية 
مجدداً العام 1997 لتظل سارية المفعول حتى العام 
2049 مع إمكانية تمديد إضافي. لكن الوادي نفسه لا 
تشمله المنطقة المتفق عليها، وهو يعرّف قانونياً 

كمورد بملكية الدولة.
كذلـــك، هناك فرق فـــي مســـاحات الأراضي التي 
بحـــوزة مجموعـــات ســـكانية مختلفة فـــي المكان: 
فمســـاحة مدينة »بيت شان« هي 7500 دونم، وعدد 
ســـكانها حوالي 20 ألف مواطن. أما المســـاحة التي 
تمتد عليها الكيبوتســـات التـــي يضمها المجلس 
الإقليمي »عيمق همعينوت« )مرج الينابيع( ويشمل 
وادي العاصـــي وكيبوتس نير دفيد، فتصل إلى 250 
ألف دونم، وعدد ســـكان كل الكيبوتســـات هو نحو 

13500 شخص. الفرق شاسع وصارخ.

تاريخ لا يغيب: »السور والبرج« حاضران
يقدم موقع »مركز المعلومات عن الاســـتيطان في 

الجليل« معطيات عن كيبوتـــس نير دفيد كالتالي: 
التأســـيس: 1936؛ عدد الســـكان: 700؛ الموقع: عند 
سفح الجلبوع؛ الارتفاع: 100 متر تحت مستوى سطح 
البحر؛ منظر: ناحال آســـي يعبـــر الكيبوتس؛ ينتمي 
إلى حركة هشـــومير هتســـعير، كان أول مستوطنة 

في البلاد أقيمت بطريقة السور والبرج«.
»السور والبرج«- وفقا لموقع ويكيبيديا- هو »أسلوب 
اســـتيطاني اســـتخدمه المســـتوطنون الصهاينة 
في فلســـطين الانتدابية خلال الثورة الفلســـطينية 
المســـتوطنات  إنشـــاء  كان   .1939–1936 الكبـــرى 
اليهوديـــة الجديدة مقيد قانوناً من قبل ســـلطات 
الانتـــداب، ولكن البريطانيين أعطـــوا عموماً موافقة 
ضمنية لتدابير الســـور والبرج كوســـيلة لمواجهة 
الثورة العربية. وأثناء حملة الســـور والبرج، أنشئت 
نحو 57 مســـتوطنة يهودية من بينها 52 كيبوتسا 
والعديد من الموشافات في أنحاء البلاد. كان الأساس 
القانوني هو قانون عثماني تركي ســـاري المفعول 
خلال فتـــرة الانتداب، الذي نص علـــى أنه لا ينبغي 
هدم أي بناء غير قانوني إذا كان السقف قد اكتمل«. 
لت مســـتعمرة »تل 

ّ
ووفقاً لموقع »باب الواد«: »شـــك

عمـــل«، المعروفـــة اليـــوم بـ«كيبوتس نيـــر دفيد،« 
 الســـور والبرج الأولى على أرض فلسطين. 

َ
مستعمرة

تشـــير المراجع الصهيونية إلـــى أنّ ظهورها يعود 
إلـــى ربيـــع العـــام 1936، بالتزامن مع انـــدلاع الثورة 
 من 

ٌ
الفلســـطينية الكبرى. ســـعت حينهـــا مجموعة

المستعمرين الصهاينة في تل أبيب إلى إيجاد أرضٍ 
، ليعثروا على أرضٍ 

ً
 جديدة

ً
ليقيموا عليها مســـتعمرة

يُقال إنّ الصندوق القومي اليهودي كان قد اشتراها 
كٍ لبنانيين غائبين، بالقرب من كيبوتس بيت 

ّ
مـــن ملا

ألفا« )»مســـتعمرات الســـور والبرج وأصـــول العمارة 
الاستيطانية في فلسطين«، الباحثة إشراق عواشرة(.

الدولة وكيبوتس »نير دفيد« توصلا إلى اتفاق بشأن الأزمة
ضمـــن آخر تطـــورات الصـــراع، بعـــد أن قدم عضو 
الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس وحزب شاس 
التماســـاً بمطلب فتح كل مجرى الوادي للاستخدام 
العـــام، عقدت جلســـة يـــوم الأربعـــاء الماضي في 
المحكمة المركزية في حيفا. الدولة اقترحت اتفاقية 
تســـوية يتم بموجبها فتح جزء مـــن وادي العاصي 
للجمهـــور مع تحديد عدد الـــزوار ووضع رقابة. وزارة 
العدل التي صاغت التسوية شدّدت على حق سكان 
الكيبوتس في الحفاظ علـــى »نهج حياتهم«، وفتح 
جزء محدد من الوادي لعدد محدّد من الجمهور العام 
في الزيارات. الملتمســـون رفضـــوا المقترح وأكدوا 
أنهم يطالبـــون بفتح إمكانية الوصـــول إلى الوادي 

على طول مجراه ودون رقابة.
يشـــير مقترح التســـوية هذا إلى الجزء المعروف 
باسم »الشـــاطئ الأخضر«، والذي سمح كيبوتس نير 
دفيـــد بالوصول إليه منـــذ 22 حزيـــران دون المرور 

عبر المنطقة المأهولة، وبما يخضع لتســـجيل مبكر 
وتحديـــد عدد الـــزوار حتى 250 شـــخصاً. ووفقاً لما 
اقترحته نيابة الدولة في لواء الشـــمال يتم توسيع 
المنطقة المتاحة للاستخدام العام، وإلغاء متطلبات 
التسجيل المبكر، ورفع عدد الزوار حتى 400 شخص.

ـــل مقدمـــي الالتماس 
ّ
اتهـــم المحامـــي الذي مث

الكيبوتـــس بالاســـتيلاء علـــى مورد عـــام وانتهاك 
حرية التنقل وانتهاك مبدأ المســـاواة فيما يتعلق 

بالوصول إلى الوادي.
أعلنـــت جمعية »تحريـــر العاصي« فـــي بيان بعد 
جلسة الاســـتماع في المحكمة: »لقد شاهدنا اليوم 
حشـــد صفـــوف النخبة في دولـــة إســـرائيل، حين 
كانـــت الدولة تنســـق اتفاقية تســـوية محرجة مع 
الكيبوتس، بشـــكل يتجاوز الملتمســـين، وتتعامى 
عن شعب إســـرائيل وعن وضع المناطق الطرفيّة في 
واقع العام 2021. الاقتراح يعطي مكافأة للجهة التي 
نهبت ثروة طبيعية وصنعت منها أرباحاً خاصة لها. 
هذه ســـابقة ليس لهـــا أفق قانونـــي أو أخلاقي. لم 
يعد مواطنو إســـرائيل، وخاصة في مناطق الأطراف، 
مســـتعدين لقبول الفتات والتنازل بما يترك الغبن 

متواصلا على حاله«.
مـــن جهته، قـــال كيبوتـــس نيـــر دفيـــد: »الدولة 
وكيبوتس نير دفيد توصلا إلى اتفاق بشأن أزمة وادي 
العاصي. وسيُسمح للجمهور بدخول الشاطئ الأخضر 
في الجزء الغربي من الوادي خارج المنطقة الســـكنية. 
ويمكن دخول ما يصل إلى 400 شخص، بدون تسجيل 
مســـبق هذا الصبـــاح«. وقـــال محامـــو الكيبوتس إن 

المقترَح يحفظ »التوازن اللائق« بين الطرفين.

ماذا كان في المنطقة قبل مجيء مستوطني »نير دفيد«؟
روعي مروم هو مؤرخ وباحث في تاريخ فلســـطين، 
يدرس لنيل شهادة الدكتوراه في قسم تاريخ الشرق 
الأوســـط في جامعة حيفا، وهو يقـــدّم خطاباً نقدياً 
واضحاً يرفض فيه الكثير مما يمكن اعتباره أساطير 
يحملها ويتناقلها سكان الكيبوتس عن الصراع وعن 
تاريخ المكان. في مقال بعنوان »ليست مستنقعات، 
وإنمـــا زراعة مزدهـــرة: منطقة العاصـــي قبل إقامة 
نير دفيد«، يكتب: »يبـــث أعضاء الكيبوتس روايات 
عـــن الريادة والنشـــاط الفريـــد، والتضحية الخاصة 
والمثابـــرة، لتبريـــر وضعهم المتميـــز كمتصرفين 
حصريين بمجرى نهر العاصـــي، بحكم الأمر الواقع. 
أما الرواية الأخرى، فهي من السكان الآخرين، بما في 
ذلك بعض سكان مدينة بيسان، الذين ينتمون في 
الغالـــب للمهاجرين الجدد، الذين تم توطينهم في 
المدينة، بعد تهجير سكانها العرب الفلسطينيين 
خلال حرب 1948. فروايتهم تقول إن سكان نير دفيد 
استولوا على العاصي، في انتهاك للقانون والأخلاق، 
ورغبة في الثراء على حساب مورد عام وجماهيري في 

دولة إسرائيل«.

رداً علـــى الزعـــم بأنـــه »عندمـــا أتـــى الكيبوتس 
مكانـــاً  كان  المـــكان،  هـــذا  وتعميـــر  لاســـتيطان 
للمســـتنقعات وصحـــراء«، يكتب الباحـــث: »يتنازع 
الجانبان )ســـكان الكيبوتس وسكان بلدات مجاورة( 
على حق الأولويـــة، والعدالة الاجتماعية التوزيعية. 
ويتردد صدى الافتقار إلى الوضوح في الجدل الكبير 
على هذه القضية فيما يتعلق بالجغرافية التاريخية 
لمنطقـــة الكيبوتـــس، بســـبب عـــدم وجـــود إجابة 
راســـخة للســـؤال: ماذا كان في المنطقة، قبل مجيء 
مســـتوطني نير دفيد، في العـــام 1936؟. والجواب 
لهذا الســـؤال، يتعلق بفصل منسي من تاريخ تطوّر 

القرى الفلسطينية ونشاطها الزراعي«.
وهـــو يحاجج بـــأن الخرائـــط والوثائـــق التاريخية 
المحفوظة في أرشـــيفات المؤسســـات الإسرائيلية 
ظهـــر وتثبت أن منطقـــة كيبوتس نير 

ُ
الرســـمية، ت

دفيـــد، لم تكن علـــى الإطلاق »مكاناً للمســـتنقعات 
أو صحراء«. بـــل »كان نهر العاصي، قبـــل إقامة نير 
ل حدودا بين قريتين فلســـطينيتين- 

ّ
دفيد، يُشـــك

شـــمالا أراضي قرية الســـاخنة، وجنوباً أراضي قرية 
تل الشـــوك، وهـــي أمـــلاك حكومية بـــدأ تطويرها 
في أواخر القرن التاســـع عشـــر، وتم ربطها بالمركز 
الإداري الجديد، الذي أقيم في قرية بيســـان آنذاك، 
التي بنيت على أنقاضها مدينة بيت شـــان. لم تكن 
هناك مســـتنقعات على طول مجـــرى نهر العاصي 
إطلاقـــاً، بل كانت هذه المنطقة عبارة عن مســـاحات 
روى بواســـطة شـــبكة قنـــوات متفرّعة، 

ُ
شاســـعة، ت

حفرها الفلاحون العرب والبدو، بمبادرة من السلطات 
العثمانية، في عهد الســـلطان عبـــد الحميد الثاني 
)1876-1908(... نقلـــت هذه القنـــوات مياه الينابيع 
رِعت 

ُ
الغزيرة، إلى الأراضي الزراعية الخصبة... حيث ز

الخضار وقصب المص والقطن والموز والأرز، وبعض 
المحاصيـــل الأخـــرى، التي بيعت في أســـواق حيفا 
وجنين والناصرة ودمشـــق وبيـــروت. لقد كانت مياه 
المجاري المائية، تدير سلســـلة مـــن مطاحن القمح 
القديمة، التـــي خدمت الزائرين مـــن قريب وبعيد، 

وكل هذا قبل إنشاء كيبوتس نير دفيد«.
ويختتـــم الباحث: لقد نشـــأت المقاومـــة العربية 
لإقامة الكيبوتس، بســـبب ما اعتبره السكان العرب 
المحليون، تشريدا وتجريدهم من حقوقهم... إنشاء 
كيبوتـــس نير دفيد، لم يكـــن جديدا على المنطقة، 
بـــل كان اســـتمراراً، حتى وإن بطـــرق وأدوات أخرى، 
لعمليات تطوّر للاستقرار البشـــري والتحول، والتي 
بدأها الســـكان العـــرب المحليون فـــي منطقة غور 
بيســـان، ومهاجرون آخرون من جميـــع أنحاء الأردن 
والأغـــوار وشـــمال جبـــال نابلس، برعاية وتشـــجيع 
الســـلطات العثمانية، قبل ســـتين عاماً من إنشـــاء 
الكيبوتـــس، وحوالي ثمانين عاماً مـــن وضع بواباته 
الصفـــراء الشـــهيرة أمـــام قاصدي نهـــر العاصي، 

المنعزل عن الجميع.

وادي العاصي في مرج بيسان: صراع على العدالة التوزيعيّة لكن بصيغتها الإثنيّة!


